
 
   في ظل قانون المحافظات  في العراقةاللامركزية الاداري 

  ٢٠٠٨ لسنة ٢١رقم  إقليمغير المنتظمة في 
   حاتممفارس عبد الرحي. م.م

  كلية القانون/ الكوفةجامعة 

  
  قدمةالم

ها وذلك يرجع الى عوامل عده تختلف مـن         إقليم إدارةتختلف الدول في كيفية     
فهناك من الدول من  . اجتماعية واقتصاديةه و لاخرى عوامل سياسيه وتاريخي دولة

 يديولوجية بسبب الآ  ، بيدها دارية الإ وظيفة فتجعل ال  مركزية ال سلطةتريد ان تقوي ال   
 التي تتـضمن اقليـات      دولة او بسبب وجود مخاوف من تقسيم ال       سلطةالسياسيه لل 

تمكـن   و دولة ال إقليم لاجزاء من    ستقلاليةوهناك دول تريد منح بعض الإ     .  مختلفه
وهذا يرجع لاسباب سياسيه بالدرجـه      ،   شؤونهم بانفسهم  إدارةالسكان المحليين من    

 وكذلك الاسباب   عامة المرافق ال  إدارة تتعلق بحسن    إداريةالاولى اضافه الى اسباب     
  .  لها دورها في ذلك جتماعية والاقتصاديةالا

ق عليـه فـي      فقط وهو ما يطل    دارية الإ وظيفةان ماتقدم هو في نطاق توزيع ال      
 عامـة توزيع الـسلطات ال    والامر لا يتعدى الى   ،  القانون الاداري بالتنظيم الاداري   

ان . لاننا سندخل في النظام الفدرالي الذي يختص بدراسته القـانون الدسـتوري             
 يمكن ان يتم بتطبيق النظام المركزي الاداري مـع عـدم            دارية الإ وظيفةتوزيع ال 

واما ان يـتم عـن      ،  ن طريق تفويض الاختصاص   التركيز الاداري وهو توزيع ع    
 شخـصية  ال عامـة طريق النظام اللامركزي الاداري والذي تمنح فيه المرافـق ال         

 دولـة  ال إقليم مرفقيه او ان تمنح اجزاء من        إدارية مركزية فنكون امام لا   معنويةال
 . يه وهي موضوع بحثنا هذا    إقليم إدارية مركزية فنكون امام لا   معنوية ال شخصيةال
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يه ليست على شاكله واحده فهي تختلف مـن حيـث   قليم الإدارية الإ مركزيةإن اللا 
 مركزية محدوده جداً وهناك لا    مركزية واسعه جداً وهناك لا    مركزيةالمدى فهناك لا  

  .  تتراوح بين الحد الاعلى والحد الادنى إدارية

 قلـيم إ قانون المحافظات غير المنتظمة في       ٢٠٠٨ / ٣ / ١٩لقد صدر بتاريخ    
يه والذي صدر تطبيقاً للدستور العراقي لعام       قليم الإ دارية الإ مركزيةالذي تبنى اللا  

 المحافظات التي لم    إدارة النافذ والذي تبنى النظام اللامركزي الاداري في         ٢٠٠٥
فما هو نوع النظام اللامركزي الذي تبناه المشرع العراقي         . تطبق النظام الفدرالي    
   في العراق ؟ دارية الإمركزيةقام بتنظيم اللافي هذا القانون وكيف 

هذا ما سنتعرف عليه في هذا البحث متناولين في المبحث الاول منـه قواعـد               
ثم في ضوء دراستنا فـي المبحـث الاول سـنقوم           ،  يهقليم الإ دارية الإ مركزيةاللا

مـه  يه التي طبقها قانون المحافظات غير المنتظ      قليم الإ دارية الإ مركزيةبدراسة اللا 
لذلك سيكون المبحث الاول تحت عنوان      .  العراقي   ٢٠٠٨ لسنة   ٢١ رقم   إقليمفي  
اما المبحث الثاني فسيكون تحـت عنـوان قـانون          ،  يهقليم الإ دارية الإ مركزيةاللا

 مركزية وتطبيقه لنظام اللا   ٢٠٠٨ لسنة   ٢١ رقم   إقليمالمحافظات غير المنتظمه في     
كر فيها ما تم التوصل اليـه مـن البحـث           وسنختتم بحثنا هذا بخاتمه نذ    ،  داريةالإ

  .والمقترحات التي نراها ضروريه لتلافي مواطن النقص في القانون 
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  الأولالمبحث 
  يةقليمالإ الإدارية اللامركزية

  عـرف  قدو ،دارية الإ مركزيةيه هي احد نوعي اللا    قليم الإ دارية الإ مركزيةاللا
 داريةتوزيع الوظائف الإ( بانها داريةالإ مركزيةالدكتور سليمان محمد الطماوي اللا

مرفقيـه  "  او مـصلحيه     محليـة  في العاصمه وبين هيئات      مركزيةبين الحكومه ال  
 تحت اشـراف    داريةبحيث تكون هذه الهيئات في ممارستها لوظيفتها الإ       ،  منتخبه"

اما الدكتور سـامي جمـال الـدين فقـد عـرف            . ) ١()مركزيةورقابة الحكومه ال  
 بـين اجهـزة الحكـم       داريـة  الإ وظيفةتعني توزيع ال  ( بانها   داريةلإ ا مركزيةاللا

وقد عرفها الدكتور ماجد راغـب      .  )٢() اخرى   عامة معنوية واشخاص   مركزيةال
 مركزية ال سلطة بين ال  دولة بال دارية الإ وظيفةتقوم على اساس توزيع ال    (الحلو بانها   

مع ،  معنوية ال شخصيةا بال  او المرفقيه المعترف له    محليةوبين عدد من السلطات ال    
. )٣( )داريـة  الإوصـاية  على الاخيره تعـرف بال   رقابةال ممارسة الاولى لنوع من   

 بين  داريةتوزيع الوظائف الإ  (واخيراً فقد عرفها الدكتور محيي الدين القيسي بانها         
بحيـث  " مرفقيه  "  او مصلحيه    محليةالعاصمه وبين هيئات      من مركزيةالحكومه ال 

 تحت اشراف ورقابة الحكومـه      داريةهيئات في ممارستها لوظيفتها الإ    تكون هذه ال  
    .) ٤( )مركزيةال

 بانهـا   داريـة  الإ مركزيةللانستخلص مفهوم ل  ومن التعاريف اعلاه نستطيع ان      
اما ان  ،  عامة معنوية وبين اشخاص    مركزية بين الحكومه ال   دارية الإ وظيفةتوزيع لل 

او تكـون اشـخاص     ،   مرفقيه إدارية كزيةمرتكون اشخاص مرفقيه فنكون امام لا     
يه هي  قليم الإ معنويةان الاشخاص ال  . يه  إقليم إدارية مركزيةيه فنكون امام لا   إقليم

 المرفقيـه   معنويـة اما الاشخاص ال  ،  معنوية ال شخصيةمنح ال ي دولة ال إقليمجزء من   
   .)٥(معنوية الشخصية تمنح العامةفهي مرافق 

  :ا ركنان ميه وهقليم الإمركزيةان اللامما تقدم نستطيع ان نحد ارك

   .دولة الإقليملجزء من  معنوية الشخصيةمنح ال -١ 
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  عامـة  ال معنويـة  التنفيذيه والاشـخاص ال    سلطةال بين   دارية الإ وظيفةتوزيع ال  -٢
   .يه قليمالإ

   دولة الإقليملجزء من  معنوية الشخصيةمنح ال: الركن الاول 

 لجزء مـن    معنوية ال شخصيةص القانون على منح ال     ين دارية الإ مركزيةفي اللا 
  : الامر الذي يترتب عليه النتيجتين الاتيتين دولة الإقليم

  . وطنيةال عامة متميزه عن المرافق المحلية عامةالاعتراف بوجود مرافق  -١

   . مركزية السلطة عن المحلية استقلال الهيئات ال-٢

   وطنيةال عامة متميزه عن المرافق المحلية عامةالاعتراف بوجود مرافق  -اولاً 

 هـو باعـث     دولة ال إقليم تخص سكان جزء من      محلية عامةان وجود مرافق    
 تقدم خـدمات    عامةك مرافق   للانه هنا ،  لتطبيق النظام اللامركزي الاداري   اساسي  

الى السكان المحليين لا يمكن ان تقوم بعملها بالشكل المطلوب الا اذا كانـت بيـد                
كمرفـق  ،  مركزيـة  ال  سلطةان المحليين الذين يعرفون احتياجاتهم اكثر من ال       السك

 كما انه مـن الافـضل ان      . الصحه  الماء ومرفق   ومرفق تجهيز   تجهيز الكهرباء   
 التـي تـشبع     وطنيـة  ال عامةتسيير المرافق ال   الى جهودها   مركزية ال سلطةتوجه ال 

 )٦(محلية المرافق ال  إدارة في    ولا تشتت جهودها   دولة ال إقليمحاجات كل الافراد في     

 عامةوالمرافق ال  وطنية ال عامةولنا ان نسأل عن المعيار المتبع في تحديد المرافق ال         
  وما هي الجهه التي لها سلطة تحديد ذلك ؟ وكيفية هذا التحديد ؟  ؟محليةال

ذلك يخضع  و محلية عن المرافق ال   وطنيةلا يوجد معيار معين لتمييز المرافق ال      
 تنتهـي مـع بدايـة       محليـة فالمصلحه ال ،  اجتماعية و اقتصادية سياسيه و  لظروف

 في تحديد المرافق    دولة امر يرجع الى ال    عامةوتحديد المصلحه ال   ،عامةالمصلحه ال 
التي يجب ان تدار من قبلها ولا تترك بيد السكان المحليين بما يحقـق المـصلحه                

ق الدفاع والعدل والخارجيه والتـي       السياديه كمرف  عامةفما عدا المرافق ال    ،عامةال
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 يبقى تحديد ما هو وطني وما هو محلي بالنـسبه للمرافـق             دولةدائما تكون بيد ال   
    .كما ذكرنا سابقاً  )٧(اجتماعية واقتصادية الاخرى خاضعاً لظروف سياسيه وعامةال

هو فان المتفق عليه    ،  وطنيةال و محليةدد المرافق ال  تح اما الجواب على الجهه التي    
 محليـة  التنفيذيه والهيئات السلطة التشريعيه هي التي تحدد ذلك ولا يد لل        سلطةان ال 

 الى هذه الهيئات    محليةاذ انه لو ترك امر تحديد اختصاصات الهيئات ال        ،  )٨(في ذلك 
الـى   فان ذلك سيؤدي الى غلبة روح المصلحه الخاصه لهذه الهيئات ولأدى ذلـك     

وج علـى النظـام الـسياسي والـسير نحـو            والخر سلطة استخدام هذه ال   أساءت
 حتـى   ١٧٨٩ كما حدث في فرنسا مطلع الثورة الفرنسيه الكبرى عام           )٩(الانفصال

 . )١٠( قويه إدارية رقابةجاء دستور السنه الثامنه ولجم هذه الهيئات وفرض عليها          
فهنـاك نظامـان      من قبل المـشرع    محلية كيفية تحديد اختصاصات الهيئات ال     اما

  . هما النظام الانكليزي والنظام الفرنسي ، رئيسيان

  : النظام الانكليزي -١

 علـى   محليـة في النظام الانكليزي يقوم المشرع بتحديد اختصاصات كل هيئه          
 تتمتـع باختـصاصات لا تـشبه        محليـة فكل هيئـه    ،   الحصر  حده وعلى سبيل  

المشرع يحدد على سبيل الحصر اختصاصات  اذ ان، اختصاصات الهيئات الاخرى
ويـستطيع   . مركزيـة  ال سلطةكل هيئه وما لم يذكره المشرع هو من اختصاص ال         

 او الغـاء    محليـة المشرع عند الحاجه التدخل واضافة اختصاصات الى الهيئات ال        
 فـي   محليـة ان القوانين التي تحدد اختصاصات الهيئات ال      .  )١١ (اختصاصات لها 

ترات مختلفه طوال مئات  لم تصدر كلها في وقت واحد وانما صدرت على فانكلترا
اذ ان مدينة لندن على سبيل المثال منحت استقلالها وحددت اختصاصاتها           ،  السنين

  .   )١٢(في القرن الحادي عشر في عهد وليم الفاتح

  :  النظام الفرنسي-٢

 بشكل عام أي    محليةحسب هذا النظام فان المشرع يحدد اختصاصات الهيئات ال        
 الا مـا    محليةختص بكل ما يتعلق بشؤون الوحدات ال       ت محليةيذكر بان الوحدات ال   
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فهنا يتم توزيع الاختصاصات من قبـل المـشرع بـشكل           . استثني بنص القانون    
 واذا كان المشرع الانكليزي قـد حـدد         . )١٣(محليةمتساوي على جميع الهيئات ال    

  على مراحل كما ذكرنا سابقاً فان المشرع الفرنسي قد         محليةاختصاصات الهيئات ال  
 ـ    . ) ١٤( في قانون واحد   محليةحدد اختصاصات الهيئات ال    ان من الناحيه النظريـه ف

 الواقـع   الا ان  في فرنسا اوسع منهـا فـي انكلتـرا           محليةاختصاصات الهيئات ال  
 في انكلترا هي اوسع محليةالتطبيقي يؤكد عكس ذلك أي ان اختصاصات الهيئات ال

 حدد اختصاصات واسعه للهيئات     د المشرع الانكليزي ق   وذلك لان ،  منها في فرنسا  
 وان كانت على سبيل الحصر في الوقت الذي اكثر فيه المشرع الفرنـسي              محليةال

 التي منحهـا للهيئـات   محليةمن الاستثناءات على الاختصاص العام في الشؤون ال   
   . )١٥( بحيث اصبحت الاستثناءات هي القاعده محليةال

   . مركزية السلطةال عن محلية استقلال الهيئات ال-ثانياً 

 هو نتيجه طبيعيه لمنح هـذه       مركزية ال سلطة عن ال  محليةان استقلال الهيئات ال   
 عامـة  ال معنوية ال شخصيةنتائج المترتبه على منح ال    لفا،  معنوية ال شخصيةالهيئات ال 

 ـ     شخصيةهو استقلال هذه ال     واسـتقلالها   مركزيـة  ال سلطة بذمتها الماليه عـن ال
  . ) ١٦(سلطتها   بجزء منمركزية السلطة ال ومشاركةمسؤوليةبال

اذ ان هذا الاستقلال    ،  هاحدشاكله و على   ليس محليةالاستقلال الهيئات   مدى  ان  
. ويمكن ان يكون بين هـذا وذاك        محدوداً  يمكن ان يكون واسعاً ويمكن ان يكون        

  : ابرزها  وهذا الامر راجع الى عوامل عده من

   محلية الكيفية اختيار اعضاء الهيئات -١ 

   .دارية الإرقابةاو ال دارية الإوصاية ال-٢ 

   : محلية كيفية اختيار اعضاء الهيئات ال-١ 

 لها اثرها الكبير على استقلال هؤلاء       محليةان طريقة اختيار اعضاء الهيئات ال     
 وهي طريقة الانتخاب    محليةوهناك طريقتان لاختيار اعضاء الهيئات ال     ،  الاعضاء
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 ورؤسـاءها ورؤسـاء الوحـدات       محليـة وقد تكون المجالس ال    ،و طريقة التعيين  
ان استقلال   . كلهم منتخبون او يكون جزء منهم منتخب وجزء اخر معين            داريةالإ

 عند الكثير من الفقهاء يرتبط بعدد الاعـضاء المنتخبـين وعـدد             محليةالهيئات ال 
 اكثر  محلية ال فكلما زاد عدد الاعضاء المنتخبين كانت الهيئات      ،  الاعضاء المعينين 

 ويقل هذا الاستقلال كلمـا ازداد عـدد الاعـضاء           مركزية ال سلطةاستقلالاً عن ال  
 منتخبين فان الفقهاء يقولـون بـان        محليةواذا كان كل اعضاء الهيئات ال     ،  المعينين

 منتخب  محليةاما اذا كان جزء من اعضاء الهيئات ال       ،   هنا تامه  دارية الإ مركزيةاللا
لقـد   .)١٧( هنا ناقـصه او نـسبيه      مركزيةاء يقولون بان اللا   وجزء معين فان الفقه   

 هل هي   محليةاختلف الفقه الاداري في طريقة الانتخاب لاختيار اعضاء الهيئات ال         
  يه ام لا ؟ قليم الإدارية الإمركزيةركن من اركان الا

 مركزيـة ذهب فريق من الفقهاء الى ان الانتخاب هو ركن مـن اركـان اللا             
يه الـى  قليم الإمركزيةيه وان غياب هذا الركن يؤدي الى تحول اللا        مقلي الإ داريةالإ

بينما ذهب فريق اخر الى ان الانتخـاب        ،   مع عدم التركيز الاداري    إدارية مركزية
 محليةيه وان كان مهماً في استقلال الهيئات ال       قليم الإ مركزيةهو ليس ركن في اللا    

   . )١٨(مركزية السلطةعن ال

يه هي استقلال افراد جزء مـن       قليم الإ مركزية ان اللا  )١٩(الفريق الاول   ويقول
 شـؤونهم بـشكل     إدارة شؤونهم بانفسهم وهم لا يـستطيعون        إدارة في   دولة ال إقليم

 مركزيـة فاللا. جماعي لذلك يلجئوا الى الانتخاب لاختيار من يمثلهم فـي ذلـك             
 سكان الهيئـات     فيها من قبل   محلية ال عامة المرافق ال  إدارة يجب ان تكون     داريةالإ
 المرافـق   إدارةاذ لا يمكن ان يأتي اشخاص من خارج المنطقه ويقوموا ب           ،محليةال
ويقول اصحاب هذا الاتجـاه   . دارية الإ مركزيةفهذا يتناقض مع فكرة اللا     ،محليةال

 عامـة في ردهم على الفقهاء الذين يقولون بان المجالس التي تـدير الاشـخاص ال             
 مركزيـة  المرفقيه هم اشخاص معينون بـان اللا       داريةالإ مركزيةالمرفقيه في اللا  

المرفـق   يه في ان اساس الاولى هو نشاط      قليم الإ مركزيةالمرفقيه تختلف عن اللا   
 والذين يعملون بشكل شبه     داريةالعام فيجب هنا اختيار اصحاب الكفاءه الفنيه والإ       
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، بالشكل الامثل من اجل منحهم الحريه في اداء عملهم مركزية السلطةمستقل عن ال
 السكان المحليين لشؤونهم بانفسهم والتي      إدارةيه فهو   قليم الإ مركزيةاما اساس اللا  

  . لا تتحقق الا بانتخاب هؤلاء السكان لاشخاص يمثلونهم وينتمون اليهم 

 مركزيةكما يقول اصحاب هذا الاتجاه بان الاعتبارات التي تدفع الى تطبيق اللا           
اما الاعتبارات ، عامة المرافق الإدارة تتمثل في حسن اريةإدالمرفقيه هي اعتبارات 

يه فهي اعتبارات سياسيه تتمثل في تطبيق       قليم الإ مركزيةالتي تدفع الى تطبيق اللا    
   . دولةالديمقراطيه في اقاليم ال

 مركزيـة اما الفريق الذي يذهب الى ان الانتخاب هو ليس ركن من اركان اللا            
 محلية الانتخاب هو اجراء مهم لضمان استقلال الهيئات ال         ان )٢٠( فيقولون   داريةالإ

وانما غياب الانتخاب او وجوده مع التعيين       ،   لكنه ليس ركن   مركزية ال سلطةعن ال 
  .  ويجعلها ناقصه لكنها موجوده دارية الإمركزيةيؤثر على فاعلية اللا

بـان  ويقول اصحاب هذا الاتجاه ان الاستقلال ممكن وجوده مع التعيين وذلك            
تحاط عملية التعيين بجمله من الضمانات التي تؤمن نوع من الاستقلال لاعـضاء             

كما ان الشخص المعين في المجـالس       ،   العزل   كعدم القابليه على   محليةالهيئات ال 
 وانما القانون هو الذي يبين حدود كـل         )٢١( الرئاسيه سلطة لا يخضع الى ال    محليةال

 ـيةمحل والهيئات المركزية ال سلطةمن ال   ان تمـارس  مركزيـة  السلطة فلا يمكن لل
  . محلية رئاسيه في مواجهة اعضاء الهيئات السلطة

 كما يقول هؤلاء ان القول بان الانتخاب هو ركن فيه خلط بين الوسيله والغايه              
وهي الاستقلال والتي من وسائلها الانتخاب ولا يمكن ان نجعل الوسيله هي الركن             

 وبعـض   دارية الإ مركزيةنه لا يجوز الخلط بين اللا     ويذهب اصحاب هذا الاتجاه با    
فالتنظيم الاداري يجب ان لا يخـضع للمـصالح         ،  المباديء السياسيه كالديمقراطيه  

السياسيه وان كان يتأثر بها لكن يجب ان تميل الكفه الى التنظيم الاداري وحـسن               
من الفقهاء من ان    اننا نذهب الى ما ذهب اليه الفريق الثاني          . عامة المرافق ال  إدارة

 وذلك لان الغايه من تطبيق      دارية الإ مركزيةالانتخاب هو ليس ركن من اركان اللا      
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 في اشباعها   محلية ال عامةيه هو تحسين عمل المرافق ال     قليم الإ دارية الإ مركزيةاللا
 دارةفالمطلوب اذاً هو وجود كفاءات وخبـرات فنيـه لإ         ،  محلية ال عامةللحاجات ال 
 وهذا الى جانب الحاجه الى وجـود افـراد ينتمـون الـى              محلية ال ةعامالمرافق ال 
لذلك فانـه   ،   يكونون الاقدر على معرفة احتياجات سكان المحليين       محليةالوحدات ال 

 داريـة  ورؤسائها ورؤسـاء الوحـدات الإ      محليةمن الافضل ان تكون المجالس ال     
ءات وخبـرات   باشخاص معينين يمتلكون كفـا محليةمنتخبون مع تطعيم الهيئات ال 

  . فنيه 

 داريـة  الإ مركزيةكما ا ن القول بان غياب الانتخاب يؤدي الى تحول نظام اللا           
 مع عدم التركيز الاداري هـو قـول ينـافي قواعـد             دارية الإ مركزيةالى نظام ال  

 شخصية تمنح الدارية الإمركزية في اللامحليةاذ ان الهيئات ال   ،  دارية الإ مركزيةاللا
 مركزية والدارية الإمركزيةلمشرع وهو الامر الذي يميز بين اللا من قبل امعنويةال

 وغياب الانتخاب لا يؤدي الى الغاء       معنوية ال شخصية التي لا وجود فيها لل     داريةالإ
   . التي لا تلغى الا بقانون معنوية الشخصيةال

    :دارية الإرقابةاو ال دارية الإوصاية ال-٢

 ينتج عنه اسـتقلال هـذه       معنوية ال شخصية على ال  محليةان حصول الهيئات ال   
 وذلـك   مركزية ال دارية الإ سلطةاو مايطلق عليها بال   ( التنفيذيه   سلطةالهيئات عن ال  

 وانما  سلطةلكن هذا لا يعني الانفصال عن هذه ال       ،  )عندما تمارس النشاط الاداري   
 ـ   دارية الإ وظيفةهو استقلال بجزء من الاختصاصات في مجال ال         سلطة وتبقـى ال

 فـي  داريـة  الإوظيفة هي المسؤوله دستورياً بشكل نهائي عن ال     مركزية ال داريةلإا
 بـشكل   دولـة  في ال  عامةأي انها المسؤوله عن سير المرافق ال       ،دولة ال إقليمجميع  

يه لا يـؤدي  إقليم لوحدات معنوية الشخصيةلذلك فأن منح ال  ،  مباشر او غير مباشر   
 . محلية العامةشكل نهائي عن اداء المرافق ال بمركزية الدارية الإسلطةالى اعفاء ال

   . دولة الإقليم في كل عامةوعليه فانها يجب ان تراقب سير المرافق ال
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،  قـد يـؤدي    محليةكما ان منح الاستقلال الواسع ببعض الاختصاصات لجماعات         
الى التفكير لدى هـذه الجماعـات فـي         ،  وخصوصاً اذا زادت هذه الاختصاصات    

 وهذا الامـر يتعـزز اذا       مركزية ال سلطةالاستقلال السياسي عن ال   تحقيق نوع من    
 دولـة لذا فان مراقبة ال   ،  دولة ال  إقليمكانت هذه الجماعات تنتمي الى اقليات ضمن        

لهذه الجماعات عند ممارستها لاختصاصاتها امر ضروري للحفاظ على الوحـده           
   . دولة القليمالسياسيه لإ

 مسؤوله بالمراقبه علـى عـدم خـرق         مركزية ال سلطةوأضافه لما تقدم فان ال    
 ـ     دارية الإ وصايةلذا فان ال   . محلية من قبل الهيئات ال    نالقانو  سلطة هـي رقابـة ال

، قانونيـة  من الناحيه الفنيه ومن الناحيه ال      محلية على الهيئات ال   مركزية ال داريةالإ
 ـلقد اختلف الفقه في تسمية رقابـة ا        . دولةاضافه الى انها ضمان لوحدة ال       سلطةل

فذهب فريق من الفقهاء الـى اطـلاق         دارية الإ مركزيةالتنفيذيه على الهيئات اللا   
  وذهب اغلبية الفقه الى اطلاق تـسمية      ،  رقابةعلى هذه ال  ) دارية الإ رقابةال(تسمية  

هو نظام من انظمة ) وصايةال(وحجة الفريق الاول بان . عليها ) دارية الإوصايةال(
 مركزيـة فالعلاقه بـين الـسلطات ال     ،   نبقى في نطاقه   القانون الخاص يحسن ان لا    

 تختلف في جوهرها عن علاقة الوصي بالموصى له في القانون           محليةوالهيئات ال 
 رقابـة ال(بينما يذهب الفريق الثاني والذي يمثل اغلب الفقه ان اصطلاح           . الخاص  

بة على   الذي يطلق على الرقا    دارية الإ رقابةهو اصطلاح يشبه اصطلاح ال    ) إدارية
 داريـة  الإ رقابـة  السياسيه وال  رقابةال(اعمال الاداره والتي تكون على ثلاثة انواع        

 وصايةال(فيقولون ان الافضل ومنعاً للالتباس اطلاق اصطلاح        )  القضائيه رقابةوال
 في القانون المدني بـان اضـفنا لهـا كلمـة      وصايةوالتي تختلف عن ال   ) داريةالإ
ونحن سنذهب الى ما ذهـب اليـه         . )٢٢( )داريةالإ وصايةال( فاصبحت) داريةالإ(

 ـ   دارية الإ وصايةاغلب الفقه ونطلق تسميه ال      التنفيذيـه علـى     سلطة على رقابة ال
   . دارية الإمركزيةالهيئات اللا

 على تطبيق الهيئـات     رقابةيه هي ال  قليم الإ مركزية في اللا  دارية الإ وصايةان ال 
ويتناسب حجم استقلال    . محلية ال عامةق ال  المراف إدارة للقانون وعلى حسن     محليةال
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 وصـاية فكلما كانـت ال   ،  دارية الإ وصاية تناسباً عكسياًً مع شدة ال     محليةالهيئات ال 
ويركز الفقه .  محدود والعكس بالعكس محلية شديده كان استقلال الهيئات ال  داريةالإ

  : همادارية الإوصايةالاداري على نظامين لل

  النظام الانكليزي  -١ 

   . الفرنسي  النظام -٢ 

   :)٢٣( النظام الانكليزي-١

 في انكلترا هو على سبيل الحـصر   محلية اختصاصات الهيئات ال   تحديداذا كان   
الا ان هذه الاختصاصات كثيره وممارستها من قبـل الهيئـات           ) كما ذكرنا سابقاً  (
يع ان   لا تـستط   مركزيـة  ال دارية الإ سلطةاذ ان ال  . تتم بصلاحيات واسعه     محليةال

تعقب على أي عمل صادر من الاداره الا في حالات استثنائيه كما انها لا تستطيع               
كما ان . ان تتدخل في اصدار قرار اداري باذن سابق الا في حالات استثنائيه ايضاً

أي ،   على احترام القانون   محلية تلجأ الى القضاء لاجبار الهيئات ال      مركزيةالسلطة ال 
   .يل الافراد في هذا المجال انها تسلك سبيل يشبه سب

 عامة المرافق الإدارة في انكلترا تستطيع ان تراقب حسن دارية الإسلطةالا ان ال 
 ، هذه المرافق بطريقه غير مباشره     إدارة على حسن    محلية وتجبر الهيئات ال   محليةال

 اما عن   محلية ال عامة المرافق ال  إدارةوالتي تتلخص في ان الوزارات تقوم بمراقبة        
 او عن طريق لجان ترسل الى هنـاك         محليةطريق موظفين يمثلونها في الهيئات ال     

  فـي  محلية والفنيه للهيئات ال   داريةويقوم هؤلاء اضافه للمراقبه بتقديم المشوره الإ      
 ـ      عامةكيفية عمل المرافق ال     مركزيـة  ال سلطة ويقوموا باعداد تقارير سنويه الى ال
 وكفاءة هذه الاداره وسلبيات هذه      محلية ال عامة المرافق ال  إدارةيظهرون فيها كيفية    

 على هذه التقارير لتقديم المعونـه الماليـه لهـذه           مركزية ال سلطةالاداره وتعتمد ال  
 فاذا كانت التقارير سلبيه يؤدي ذلك الى قطع المعونات          عامةالهيئات من الميزانيه ال   

 محليـة دات الهيئات الالماليه او تقليلها حسب التقرير وهذا يؤدي الى نقص في وار  
لا تسد نفقاتها الامر الذي تضطر معه هذه الهيئات الى زيـادة الـضرائب علـى                
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السكان المحليين وهو ما يؤدي الى اثارة غضب هؤلاء السكان علـى المجـالس              
 مما ينتج عنه عدم انتخاب الاشخاص الذين يشغلون عضوية هذه المجالس            محليةال

 تستطيع ان تـضغط     مركزية ال دارية الإ سلطة فان ال  وبذلك. في الانتخابات القادمه    
 عامـة  المرافق ال  إدارة بهذه الطريقه وتجبر هذه الهيئات على        محليةعلى الهيئات ال  

  .  بشكل جيد مما يؤدي الى حسن تقديم الخدمات من قبل هذه المرافق محليةال

   : )٢٤(النظام الفرنسي -٢

في فرنسا هو بشكل عام كـل مـا          محليةاذا كان تحديد اختصاصت الهيئات ال      
الا ان هـذه    ،   ويستثنى من ذلك ما يـنص عليـه القـانون          محليةيخص الهيئات ال  

 محليـة وعندما تمارس الهيئـات ال    ،  الاستثناءات كثيره بحيث اصبحت هي القاعده     
 علـى  داريـة  الإ وصايةذلك لان ال  ،  لاختصاصاتها فانها تمارسها بسلطات محدوده    

 التي بدأت في السنه الثامنه للثوره وتعززت        وصاية هذه ال  لكن. هذه الهيئات شديده  
   . ١٩٨٢/ ٢/٣نحو التضييق منها ابتداءاً من قانون   عدلت١٨٨٤بقانون سنة 

 علـى   عـضوية  ال رقابـة تتمثل في ال  ١٩٨٢ قبل عام    دارية الإ وصايةوكانت ال 
  .  الموضوعيه على هذه الهيئات رقابة والمحليةالهيئات ال

 وذلـك   محليـة  على اعضاء الهيئات ال    رقابة وتتمثل هذه بال    :ضويةع ال رقابةال -أ  
وصـلاحية    او الاعضاء التنفيذين كالمحـافظ     محليةبتعيين اعضاء في المجالس ال    

 ـ  ،  اقالتهم واقالة اشخاص منتخبين كرئيس البلديه       حـل   مركزيـة  ال سلطةكما انه لل
يـتم تـشكيلها     محليـة  فان كافة الـسلطات ال     ١٩٨٢وبعد عام    . محليةالمجالس ال 

الا انهـا   ،  محلية اقالة اعضاء السلطات ال    مركزية ال سلطةبالانتخاب ولا تستطيع ال   
  .  في حالات معينه نص عليها القانون محليةتستطيع حل المجالس ال

 وهذه  محلية على اعمال الهيئات ال    رقابة وتتمثل هذه بال   : الموضوعيه   رقابة ال -ب  
. لى صدور العمل القانوني او لاحقـه عليـه           سابقه ع  رقابة اما ان تكون     رقابةال

 اللاحقه فتتمثـل    رقابةاما ال ،   السابقه بالاذن باصدار العمل القانوني     رقابةوتتمثل ال 
في التصديق او عدم التصديق على العمل القانوني عند صـدوره مـن الهيئـات               
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 في ما يخص اعمال     مركزية اصبحت رقابة الحكومه ال    ١٩٨٢وبعد عام    . محليةال
 مقتصره على الطعن امام القضاء المختص عند مخالفـة الهيئـات       محليةهيئات ال ال
 وصايةبعد عرض النظامين الرئيسيين في ال     . حالها حال الافراد    ،   للقانون محليةال

فـي  ) مركزيـة  ال دارية الإ سلطةال( التنفيذيه   سلطة فاننا نود ان نذكر بان ال      داريةالإ
 هي ليست حره وطليقه في      دارية الإ وصاية ال  والتي تسمى  محليةرقابتها للهيئات ال  

 محـدده   داريـة  الإ وصايةاذا ان ال  ،   الرئاسيه سلطة كما هو الحال في ال     رقابةهذه ال 
 لا ينص عليه القانون     مركزية ال دارية الإ سلطةبنص قانوني وكل اجراء من قبل ال      
  ان تعترض عليه امـام القـضاء الـذي         محليةفهو اجراء باطل وتستطيع الهيئه ال     

  . يستطيع الغاءه 

 داريـة  الإ وصاية بموجب ال  مركزية من قبل السطه ال    محليةان حل المجالس ال   
، يستتبع تكوين مجلس جديد بالانتخاب وحده او بالانتخاب والتعيين حسب القـانون           

 يستتبع انتخـاب    مركزية ال سلطة من قبل ال   محلية ال سلطةكما ان اقالة عضو في ال     
قال من الاعضاء المنتخبين او تعيينه بالطريقه التي        عضو جديد اذا كان العضو الم     

  . نص عليها القانون اذا كان العضو المقال معيناً 

 قبل  مركزية ال سلطةكما ان نص القانون على وجوب اخذ اذن مسبق من قبل ال           
 لبعض اعمالها لا يحتم قيام هذه الهيئات باصـدار العمـل            محليةاصدار الهيئات ال  

 لان العمل القانوني الصادر منها هو عمـل         محليةير الهيئات ال  وانما يبقى ذلك لتقد   
، مركزية ال سلطةوان كان بعد صدور اذن من ال      ،  صادر باسمها وتتحمل مسؤوليته   

 ـ ،  وهذا الامر ينسحب على التصديق اللاحق على العمل القانوني          سلطةفمصادقة ال
 ان تتراجع   محلية على العمل لا يحتم صدور العمل بل تستطيع الهيئات ال          مركزيةال

  . عنه بعد التصديق 

 الاعتراض امام القضاء على كل الاعمال التي تصدر         محليةوتستطيع الهيئات ال  
كما انـه   .والتي تم ذكرها اعلاه     ،  )مركزية ال دارية الإ سلطةال( وصايةمن سلطة ال  



                                                
 

 
 

١٢٨

٢  
  مجلة الكوفة

  حاتممفارس عبد الرحي. م.م

 الاقل  محلية على المجالس ال   إدارية وصاية محليةمن الممكن ان تمارس المجالس ال     
  . على مجالس الاقضيه والنواحيرقابةكقيام مجلس المحافظه بال )٢٥( مرتبه  امنه

 عامة معنوية لاشخاص مركزية الدارية الإسلطة هي مراقبة الدارية الإوصاية ان ال
 باعتبارهم اشـخاص    مركزية ال سلطةوبالتالي فان هؤلاء الاشخاص مستقلين عن ال      

 هنا تكون بموجب نص القـانون       رقابةفال ،دولة لل عامة ال شخصية الى جانب ال   عامة
 الرئاسيه التي يتعامل فيها الرئيس الاداري مع سلطةوهو الامر المختلف عن ال فقط

 بناء على طبيعة هذه العلاقه وليس بناء على نص قانوني فهي علاقـة              نالمرؤوسي
 هي علاقة شخص عام مع شخص       دارية الإ وصايةتابع ومتبوع بينما العلاقة في ال     

  .  وان كان احدهما بمرتبه اعلى من الاخر عام

 معنوية التنفيذيه والاشخاص ال   سلطةال بين   دارية الإ وظيفة توزيع ال  :الركن الثاني   
  .يه قليم الإعامةال

 مركزيـة  عن ال  دارية الإ مركزية يكفي لتمييز اللا   معنوية ال شخصيةان وجود ال  
 وهـو   معنويـة  ال شخصية ال اذ ان الاخيره تختلف عن الاولى بعدم وجود       ،  داريةالإ

 دولـة  ال إقلـيم لكن تمتع جزء مـن      . معيار التفرقه بين هذين النظامين الاداريين       
  الـسياسيه  مركزية عن اللا  دارية الإ مركزية لا يكفي لتمييز اللا    معنوية ال شخصيةبال
 والفدراليه يتمثل في كون دارية الإمركزيةاذ ان معيار التمييز بين اللا   ). الفدراليه  (
 التنفيذيه واجزاء مـن     سلطة بين ال  دارية الإ وظيفة هي توزيع لل   دارية الإ مركزيةللاا

 عامـة  السياسيه او الفدراليه فهي توزيع للـسلطات ال        مركزيةاما اللا  . دولة ال إقليم
 ،)٢٦( دولة ال إقليم واجزاء من    مركزية ال دولةبين ال ) التشريعيه والتنفيذيه والقضائيه  (

  .  مختلفه قانونيةفالنظامان ذات طبيعه 

 تقوم بوظيفتين هما    دولة التنفيذيه وهي احدى السلطات الثلاث في ال       سلطةان ال 
 ـ     وظيفةوال،  دارية الإ وظيفة الحكوميه وال  وظيفةال  سلطة الحكوميه تتمثل في علاقة ال

، )٢٧(التنفيذيه بالسلطتين التشريعيه والتنفيذيه وعلاقتها بالدول الاخرى ممثلةً لبلدها          

 للافراد وذلك عـن طريـق       عامة فتتمثل في اشباع الحاجات ال     دارية الإ وظيفةاما ال 
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 هـي التـي     داريـة  الإ وظيفـة وهذه ال ،   وتنظيم نشاط الافراد   عامة المرافق ال  إدارة
 إقلـيم يه التي هي جزء مـن       قليم الإ عامة التنفيذيه مع الاشخاص ال    سلطةتتقاسمها ال 

   . )٢٨( دولةال

 فانه من الطبيعي ان تنظم عـن     عامةوزيع للسلطات ال  واذا كانت الفدراليه هي ت    
 الثلاث ويوضـح اختـصاصاتها      عامةطريق الدستور فهو الذي ينشيء السلطات ال      

 عامـة وعليه فهو الذي يوزع الاختصاصات بين الـسلطات ال        ،  وينظم العلاقه بينها  
  .  مركزية اللاعامة والسلطات المركزيةال

 التنفيذيـه وحـدها فـان       سلطةنشاط تختص به ال    وهو   دارية الإ مركزيةاما اللا 
علـى  ،  التشريعيهسلطة الاعلى منها وهي ال    سلطةتنظيمه يمكن ان يكون من قبل ال      

 كله للسطه التشريعيه    دارية الإ مركزيةانه يستطيع الدستور ان يترك امر تنظيم اللا       
يعيه  التـشر  سلطةاو يقوم بوضع الخطوط العريضه لهذا النظام ويترك التفاصيل لل         

او ان يدخل في بعض التفاصيل لكنه يترك مجالاً للسطه التشريعيه في تنظيم بعض 
 التـي   داريـة  الإ وظيفةوهو امر تتطلبه ال   ،  الامور في النظام اللامركزي الاداري    

وعليه ،  جتماعية والا قتصاديةتتميز بالتغيير المستمر حسب الظروف السياسيه والا      
 في نص دستوري وخصوصاً اذا كـان دسـتور          دارية الإ وظيفةفلا يمكن تجميد ال   

جامد يتطلب اجراءات اشد صعوبه لتعديله من اجراءات اصدار وتعديل القـوانين            
  . العاديه 

 دولـة ان درجة تدخل الدستور ترجع الى امور تتعلق بسياسة او ايدلوجيـة ال            
 ـ            م وبالتالي فان القائمين على الدستور يريدون التاكيد على بعض الثوابت في الحك

فيقومون بوضعها ضمن وثيقة الدستور حتى يضمنون احترامها من قبل السلطات           
 التشريعيه فـي    سلطةلكن مع ذلك فانه يجب ترك هامش لل       . )٢٩( دولةالثلاث في ال  

 التي هي جـوهر     دارية الإ وظيفةاشد سياسات التدخل الدستوري وهذا ما تتطلبه ال       
     .دارية الإمركزيةالا
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يـه  قليم الإدارية الإمركزيةن النتيجه المترتبه على كون اللا    يتبين لنا مما سبق ا    
 هـي ان    محليـة  والهيئـات ال   مركزيـة  ال سلطة بين ال  دارية الإ وظيفةهي توزيع لل  

 وتستطيع هذه الهيئـات ان      إداريةالقرارات الصادره من هذه الهيئات هي قرارات        
بينمـا   . إدارية ليةمسؤو الناجمه عن اعمالها هي      مسؤولية وال داريةتبرم العقود الإ  

 السياسيه يمكن ان تكون قوانين عاديه       مركزيةالاعمال الصادره من الاقاليم في اللا     
 التي تصدر منهـا     محلية ال سلطة او احكام قضائيه وذلك حسب ال      إداريةاو قرارات   

 الناجمه عـن كـل مـن النظـامين          قانونيةان اختلاف الاعمال ال   . هذه الاعمال   
   .لفدرالي هو نتيجه لاختلاف طبيعة كل منهما اللامركزي الاداري وا

يه فاننا نود ان قليم الإدارية الإ مركزيةواخيراً وقبل الانتهاء من الركن الثاني للا      
بـالحكم المحلـي والاداره     (نتطرق الى مسأله اختلف فيها الفقه وهي مـا يـسمى          

ان تعبيـر   يـه او    قليم الإ دارية الإ مركزيةهل ان كلاهما يطلق على اللا     ،  )محليةال
 يطلق علـى    محلية السياسيه وتعبير الاداره ال    مركزيةالحكم المحلي يطلق على اللا    

   ؟ دارية الإمركزيةاللا

الاول يقول ان تعبير الحكم المحلـي       ،  لقد انقسم الفقه في هذا الامر الى مذهبين       
 بصلاحيات  محليةيطلق على النظام اللامركزي الاداري الذي تتمتع فيه المجالس ال         

 على النظام الذي تكـون فيـه المجـالس          محليةسعه بينما يطلق تعبير الاداره ال     وا
وقد ذهب فريق اخر من هذا المذهب الى اسباب         ،   ذات صلاحيات محدوده   محليةال

وهي كلها لا تخـرج عـن هـذا         ) محليةالحكم المحلي والاداره ال   (اخرى لتسمية   
  . ) ٣٠( دارية الإمركزيةالمذهب الذي يعتبر كلا التعبيرين يستخدمان ضمن اللا

اما المذهب الاخر فقد ذهب الى ان تعبير الحكم المحلي يطلق على النظام الفدرالي              
فالاول يطلـق علـى     ،   فيطلق النظام اللامركزي الاداري    محليةاما تعبير الاداره ال   

اما الثاني فيطلـق علـى توزيـع        ،  دولةتوزيع السياده بين المركز والاقاليم في ال      
واذا كـان   . )٣١( محلية ال   والهيئات مركزية ال دارية الإ سلطة بين ال  داريةلإ ا وظيفةال

تدل على موضـوع    ) حكم(منطق الامور يميل الى المذهب الثاني وذلك لان كلمة          
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الا ،  إداريةفتدل على موضوع ذات طبيعه      ) اداره(اما كلمة   ،  ذات طبيعه دستوريه  
 نظـامهم اللامركـزي الاداري      ان الواقع خلاف ذلك اذ ان الانكليز يطلقون على        

اما الفرنسيون فيطلقـون علـى   ، المحلي  أي الحكمlocal govwrnment تسمية
وهذا ، محلية أي الاداره الadministration localeĽ  نظامهم اللامركزي تسمية

 الضيقه محلية الواسعه في النظام الانكليزي والحريات ال    محليةتعبير عن الحريات ال   
  . ) ٣٢(نسي  الفر في النظام

يه وبينّا اركان هذا    قليم الإ دارية الإ مركزيةفي الختام فقد تعرفنا على قواعد اللا      
وسنطبق ما درسناه في هذا المبحـث       . النظام والنتائج المترتبه على هذه الاركان       

 في العراق في ظل قانون المحافظات غير المنتظمه فـي         دارية الإ مركزيةعلى اللا 
    .٢٠٠٨ لسنة ٢١ رقم إقليم
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  المبحث الثاني
  ٢٠٠٨ لسنة ٢١ رقم إقليمقانون المحافظات غير المنتظمه في 
  دارية الإمركزيةوتطبيقه لنظام اللا

 قانون المحافظات غير المنتظمه في ٢٠٠٨ / ٣ / ١٩صدر في العراق بتاريخ    
 داريـة  الإ مركزيـة وقد اقر هذا القانون مبـدأ اللا      ،  )٣٣( ٢٠٠٨ لسنة   ٢١ رقم   إقليم
. والذي يطبق على المحافظات التي لم تنظم للنظام الفـدرالي            يه في العراق  يمقلالإ

تتكـون  (على انه     النافذ ٢٠٠٥من دستور العراق لسنة     ) ١٢٢(وقد نصت الماده    
وسنقوم فـي هـذا المبحـث       . ) المحافظه من عدد من الاقضيه والنواحي والقرى      

لمحافظات غير المنتظمه في    بدراسة النظام اللامركزي الاداري الذي طبقه قانون ا       
يـه التـي    قليم الإ داريـة  الإ مركزية مستندين في هذه الدراسه على قواعد اللا       إقليم

وسنسير في دراستنا هذه على نفس النهج الذي سـرنا          ،  تناولناها في المبحث الاول   
 دارية الإ مركزيةعليه في المبحث الاول في تقسيم الموضوع على اساس ركني اللا          

توزيـع   -٢،  دولـة  ال إقلـيم لجزء من    معنوية ال شخصيةمنح ال  -١ما  يه وه قليمالإ
، يـه قليم الإ  عامـة  ال معنويـة  التنفيذيه والاشخاص ال   سلطةال بين   دارية الإ وظيفةال

 . عليهما  والنتائج المترتبه

  .دولة الإقليملجزء من  معنوية الشخصيةمنح ال: الركن الاول 

 ٢١ رقـم    إقليمفظات غير المنتظمه في     من قانون المحا  ) ٢٢(لقد نصت الماده    
 واستقلال مالي واداري    معنوية شخصية إداريةلكل وحده   (   على انه  ٢٠٠٨لسنة  

، المحافظـه ( حسب الماده الاولى من القانون هي        داريةوالوحدات الإ ) ..........
 هي نتيجه طبيعيـه لتطبيـق مبـدأ         معنوية ال شخصيةان منح ال  . ) الناحيه،  القضاء

 والتـي   )٣٤( الذي نص عليه القانون في الماده الثانيـه منـه            دارية الإ كزيةمراللا
 النافذ والتي نـصت     ٢٠٠٥من الدستور العراقي لسنة     ) ١٢٢( استندت الى الماده  

   في تنظيم المحافظات غيـر المنتظمـه فـي         دارية الإ مركزيةعلى تطبيق مبدأ اللا   
  . )٣٥(إقليم
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 في قانون المحافظات غير المنتظمـه       يةدار الإ مركزيةوسنقوم هنا بدراسة اللا   
 مركزيـة  في ضوء النتائج المترتبه على وجـود الـركن الاول مـن اللا             إقليمفي  
 :يه وهي نتيجتانقليم الإداريةالإ

  وطنيةال عامة متميزه عن المرافق المحلية عامةالاعتراف بوجود مرافق  -١

  . مركزية السلطة عن المحلية استقلال الهيئات ال-٢

   وطنيةال عامة متميزه عن المرافق المحلية عامةالاعتراف بوجود مرافق  -١

 فـي   ٢٠٠٨ لسنة   ٢١ رقم   إقليملقد صدر قانون المحافظات غير المنتظمه في        
 النافذ وقد تصدى هذا الدستور لتحديد اختصاصات        ٢٠٠٥ظل دستور العراق عام     

ببيـان الاختـصاصات     وقام   )٣٦( الاتحاديه على سبيل الحصر    مركزيةالسلطات ال 
 من جهه وبين الاقاليم والمحافظـات مـن جهـه           مركزيةالمشتركه بين السطات ال   

ثـم  ،  )٣٧(اخرى وذلك في النظامين الفدرالي واللامركزي الاداري على حد سـواء          
كل ما لم ينص عليه في الاختصاصات       (من الدستور على انه     ) ١١٥(نصت الماده   

من صـلاحية الاقـاليم والمحافظـات غيـر         يكون  ،  الحصريه للسلطات الاتحاديه  
 والصلاحيات الاخرى المـشتركه بـين الحكومـه الاتحاديـه         ،  إقليمالمنتظمه في   

، إقلـيم تكون الاولويه فيها لقانون الاقاليم والمحافظات غير المنتظمه في          ،  والاقاليم
 تتمثل فـي الامـور      مركزية ال سلطةان اختصاصات ال  .) في حالة الخلاف بينهما   

 والجنـسيه   دولـة يه كالسياسه الخارجيه والامن الوطني والسياسه الماليـه لل        السياد
اضـافه لامـور    ،  دولـة  ال إقليموتنظيم توزيع المياه ذات المصادر الخارجيه على        

  .  كالمقاييس والترددات البثيه والتعداد السكاني دولة الإقليماخرى تهم كل 

المحافظات فهي ايضاً على     و مركزية ال سلطةاما الاختصاصات المشتركه بين ال    
 الغاز والنفط اذا كان منتج ضمن الرقعـه الجغرافيـه           إدارةسبيل الحصر وتتعلق ب   

 الكمارك وتنظيم المصادر الرئيسيه للطاقه      إدارة المواقع الاثريه و   إدارةللمحافظه و 
الكهربائيه وتوزيعها والسياسه البيئيه وسياسات التنميه وكذلك الـسياسه الـصحيه           
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وتنظم هذه الاختصاصات المـشتركه     ،  يه وسياسة الموارد المائيه الداخليه    والتعليم
  . من الدستور ) ١١٥(بقانون كما ذكرت الماده 

فقد نص على   ،  لقد قام المشرع الدستوري بمنح المحافظات اختصاصت واسعه       
 على سبيل الحصر وهي اختـصاصات سـياديه لا          مركزية ال سلطةاختصاصات ال 

وبعد ذلك نص على اختصاصات هي      ،  المحافظات من قبل يمكن تصور ممارستها    
 والمحافظات غيـر    مركزية ال سلطةايضاً على سيبل الحصر تكون مشتركه بين ال       

امـا بـاقي    ،   التشريعيه سلطةوالكلمه في هذه الاختصاصات لل    ،  إقليمالمنتظمه في   
 وعليه فان المشرع العادي لا يمتلك     ،  الاختصاصات فهي للمحافظات بنص الدستور    

 فهـو   محلية ال عامة والمرافق ال  وطنية ال عامةصلاحيات واسعه في تحديد المرافق ال     
  . محدد بالاختصاصات المشتركه التي نص عليها الدستور فقط 

 لبيان اختصاصات   إقليموقبل ان ننتقل الى قانون المحافظات غير المنتظمه في          
ظـيم اختـصاصات    نشير الى ان قيام المشرع الدسـتوري بتن        المحافظات نود ان  

 فـي النظـام     إقلـيم الاقاليم في النظام الفدرالي والمحافظات غير المنتظمه فـي          
الدستوري  اللامركزي الاداري في نص دستوري واحد هو امر يؤخذ عليه المشرع

وذلك لان النظام الفدرالي والنظام اللامركزي الاداري هما نظامـان ذات طبيعـه             
فالنظام الفدرالي هو توزيع للسلطات     ،  مبحث الاول كما ذكرنا في ال    ، مختلفه قانونية

اما النظام اللامركزي   ،  دولة ال إقليم وبين اجزاء    مركزية ال سلطة الثلاث بين ال   عامةال
 محليـة  وبين الهيئات ال   مركزية ال سلطة بين ال  دارية الإ وظيفةالاداري فهو توزيع لل   

قط امـا تنظـيم النظـام    وعليه فان تنظيم النظام الفدرالي يكون بواسطة الدستور ف      
اللامركزي الاداري فيكون بواسطة القانون العادي بعد ان يقوم الدسـتور ببيـان             

فمنهج المشرع هنا هو خلط بـين نظـامين         ،  الخطوط العريضه في هذا الموضوع    
   . قانونيةمختلفين في الطبيعه ال

 ـ    (على انه   ) ١٢٢(لقد نص الدستور في الماده        تظم تمنح المحافظات التي لم تن
 شؤونها على   إدارةبما يمكنها من    ،   والماليه الواسعه  دارية الصلاحيات الإ  إقليمفي  
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وتطبيقاً لهذه الماده فقد صدر     . ) وينظم ذلك بقانون  ،  دارية الإ مركزيةوفق مبدأ اللا  
 وقـد نـص هـذا       ٢٠٠٨ لسنة   ٢١ رقم   إقليمقانون المحافظات غير المنتظمه في      
 وهـو هنـا مقيـد       إقلـيم  غير المنتظمه في     القانون على اختصاصات المحافظات   

  . بنصوص الدستور التي ذكرناها سابقاً 

 علـى   إقلـيم من قانون المحافظات غير المنتظمـه فـي         ) ٧(لقد نصت الماده    
من هذه الماده علـى ان      ) سادساً(وجاء في الفقره    ،  اختصاصات مجلس المحافظه  

 محليـة ئات التنفيذيه ال   على جميع انشطه الهي    رقابةال( -مجلس المحافظه يختص ب   
باستثناء المحاكم والوحدات العسكريه والكليات والمعاهد لضمان حسن اداء اعمالها          

ويقـصد بالـدوائر ذات الاختـصاص       . ) عدا الدوائر ذات الاختصاص الاتحادي    
الاتحادي هي الدوائر التي تمارس الاختصاصات الحصريه التي نص عليها دستور 

من قانون المحافظات غير    ) ٣١(كما نصت الماده    ،  همن) ١١٠( في الماده    ٢٠٠٥
مـن هـذه    ) رابعاً(وجاء في الفقره    ،   على اختصاصات المحافظ   إقليمالمنتظمه في   

 في المحافظه   عامةالاشراف على سير المرافق ال    ( -ب الماده بان يختص المحافظ   
. ) هـد وتفتيشها ما عدا المحاكم والوحدات العسكريه والجامعات والكليـات والمعا         

نلاحظ هنا بان المشرع العراقي قام باتباع النظام الفرنسي في تحديد اختصاصات            
 عامـة  وهو النص على اختصاص هذه الهيئات بكـل المرافـق ال           محليةالهيئات ال 

وهي هنا مرفق العدل والقوات المسلحه      ،  القانون  عدا ما استثني منها بنص     محليةال
 سـلطة  فان المشرع في توجهه هذا ليس لديه         وكما ذكرنا سابقاً  ،  والتعليم الجامعي 

 . تقديريه واسعه اذ ان نصوص الدستور قد قيدته في هذا الامر 

 .  مركزية السلطة عن المحلية استقلال الهيئات ال-٢

 ترجع الى عوامـل     محليةذكرنا في المبحث الاول ان حدود استقلال الهيئات ال        
    : عده من ابرزها

  محليةء الهيئات الكيفية اختيار اعضا -١ 

     .دارية الإرقابةاو ال دارية الإوصاية ال-٢ 
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   : محليةكيفية اختيار اعضاء الهيئات ال -١

لقد ذكرنا في المبحث الاول بانه هناك طريقتان لاختيـار اعـضاء الهيئـات              
 تكون تامه اذا كان كـل       دارية الإ مركزيةوان اللا ،   وهما الانتخاب والتعيين   محليةال

 منتخبين  محليةواذا كان بعض اعضاء الهيئات ال     ،   منتخبين محليةهيئات ال اعضاء ال 
 هنا تكون نسبيه او ناقصه على قـول         دارية الإ مركزيةوالبعض الاخر معينين فاللا   

وقد حسم المشرع الدستوري العراقي هذا الامر واختـار         . الاداري   فقهاء القانون 
من الدستور  ) ١٢٢(من الماده   ) ثالثاً( التامه اذ نص في الفقره       دارية الإ مركزيةاللا

الرئيس التنفيذي الاعلى فـي     ،  يعد المحافظ الذي ينتخبه مجلس المحافظه     (على انه   
وجاء فـي الفقـره     . ) لممارسة صلاحياته المخول بها من قبل المجلس      ،  المحافظه

) وصلاحياتها،  انتخاب مجلس المحافظه  ،  ينظم بقانون (من الماده اعلاه بان     ) رابعا(
 واقر ما نص عليه الدستور فيما       إقليم ثم جاء قانون المحافظات غير المنتظمه في         .

اذ جاء فـي    ،  يخص الانتخاب وسحب الامر على مجالس القضاء ومجالس الناحيه        
 "  ان يتم انتخاب اعضاء المجالس( -من القانون ب) ٣(من الماده ) الرابعه(الفقره 

 عن طريـق الانتخـاب      )٣٨("ناحيه  ال  مجلس - مجلس القضاء    -مجلس المحافظه   
ونص القـانون فـي الفقـره       ،  )السري المباشر حسب قانون الانتخابات للمجالس     

منه و الخاصه باختصاصات مجلس المحافظه بانـه مـن          ) ٧(من الماده   ) سابعاً(
انتخاب المحافظ ونائبيه بالاغلبيه المطلقـه لعـدد اعـضاء          (اختصاصات المجلس   

كما سحب  ،  )ثلاثون يوماً من تاريخ انعقاد اول جلسه له       المجلس خلال مده اقصاها     
) القائمقـام (  الاخـرين وهـم    داريةالقانون امر الانتخاب على رؤساء الوحدات الإ      

وينتخب من قبـل مجلـس      ) مدير الناحيه (و  ) ٣٩(وينتخب من قبل مجلس القضاء      
) ٤١(السهم  مج  ايضا ينتخبون من قبل    محليةكما ان رؤساء المجالس ال     . )٤٠(الناحيه  

 مركزية قد تبنى اللا   إقليممن الواضح هنا ان قانون المحافظات غير المنتظمه في          . 
 سلطة التامه بشكل لا تشوبه شائبه وهذا الامر يوفر اسقلاليه واضحه عن ال داريةالإ
كمـا سـنرى    ،  دارية الإ وصايةفي موضوع ال    وهو امر عززه المشرع    مركزيةال

 . لحقاً
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  :دارية الإرقابةاو ال دارية الإوصاية ال-٢

 ـ رقابـة  هي   دارية الإ وصايةذكرنا في المبحث الاول ان ال       التنفيذيـه   سلطة ال
وهي ، قانونية من الناحيه الفنيه والمحليةعلى الهيئات ال) مركزية الدارية الإسلطةال(

لقد نـص   .) على الاعمال ( موضوعيه   رقابةو،  ) الاشخاص  على( عضوية رقابة
منه على انـه    ) ١٢٢(من الماده   ) خامساً( في الفقره    ٢٠٠٥الدستور العراقي عام    

لا يخضع مجلس المحافظه لسيطرة او اشراف ايـة وزاره او ايـة جهـه غيـر             (
نلاحظ في هذه الماده ان المشرع الدستوري       . ) وله ماليه مستقله  ،  مرتبطه بوزاره 

ر مرتبطه بـوزاره علـى مجلـس        منع سيطرة او اشراف اية وزاره او جهه غي        
،  المحافظـه     معنى ذلك ان مجلس الوزراء يستطيع ان يراقب مجلس        ،  المحافظه

، )٤٢()وهو الرئيس التنفيذي الاعلى في المحافظه       (كما ان الحظر لا يشمل المحافظ       

 والماليه الواسعه الممنوحه لمجلس داريةتتنافى مع الصلاحيات الإ  لارقابةكما ان ال
اذ يمكن  ،  )١٢٢(من الماده   ) ثانياً(ه من قبل المشرع الدستوري في الفقره        المحافظ

  .  محدوده رقابةان تكون ال

 مـن   إقليمفما هو موقف المشرع العراقي في قانون المحافظات غير المنتظمه ب          
   على المحافظات ؟رقابةال

يخـضع  (من القانون بانه    ) ٢(من الماده   ) ثانياً(ابتداءاً نص المشرع في الفقره      
وقد ترجم المشرع هذه    . )  لرقابة مجلس النواب   محليةمجلس المحافظه والمجالس ال   

من الماده  ) ثانياً( بمنح مجلس النواب سلطة حل مجلس المحافظه في الفقره           رقابةال
 محليـة  لمجلس النواب على المجالس ال     سلطةلكنه لم يمنح أي     ،  من القانون ) ٢٠(

كما منح المـشرع مجلـس النـواب        ،  )احيه مجلس الن  -مجلس القضاء   (الاخرى  
 .من القانون ) ٧(من الماده ) ثامناً(صلاحية اقالة المحافظ في الفقره 

 نـص   إقليميبقى ان نذكر بان المشرع في قانون المحافظات غير المنتظمه في            
تخضع دوائر المحافظه والمجالس لرقابـة وتـدقيق        (منه على انه    ) ٤٧(في الماده   

وديـوان  . ) روع الهيئات المستقله المشكله بموجب احكام الدستور       وف رقابةديوان ال 
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كمـا ان الهيئـات     ،  )٤٣( الدسـتور        الماليه مرتبط بمجلس النواب بموجب     رقابةال
هي اما ان تكون مـستقله      ) ما عدا دواوين الاوقاف   (المستقله الاخرى في الدستور     

  .) ٤٤(بذاتها او مرتبطه بمجلس النواب او تخضع لرقابته 

 القضائيه فهي بحكـم     سلطةاما رقابة ال  ،   التشريعيه سلطةهذا من ناحية رقابة ال    
 تكون من قبل القـضاء الاداري فيمـا يخـص           سلطةالاختصاص الاصيل لهذه ال   

 والقضاء العادي فيما يخص العقود      محلية الصادره من الهيئات ال    داريةالقرارات الإ 
وذلـك حـسب النظـام      ،  دارية الإ يةمسؤول ودعاوى ال  محليةالتي تبرمها الهيئات ال   
كما نص المشرع في قانون المحافظات غير المنتظمه فـي          . القضائي في العراق    

 الاخرى الاعتراض على قـرار      محلية على انه لمجلس المحافظه والمجالس ال      إقليم
 وكذلك للمحـافظ الاعتـراض      )٤٥(امام المحكمه الاتحاديه العليا      حل هذه المجالس  

  . )٤٦(ه امام المحكمه الاتحاديه العليا على قرار اقالت

 فـي   محليـة  التشريعيه والقضائيه على الهيئـات ال      سلطةمما تقدم هي رقابة ال    
فقـد  ،  دارية الإ وصاية التنفيذيه والتي تسمى ال    سلطةاما فيما يخص رقابة ال    ،  العراق

 في العراق كلهم منتخبون من اعضاء المجـالس         محليةراينا ان اعضاء الهيئات ال    
 ـ  ،  داريـة  الى رؤساء هذه المجالس الى رؤساء الوحدات الإ        محليةلا  سلطةأي ان ال

اما انهاء اشغال اعضاء الهيئـات      . التنفيذيه لا يد لها في اشغال هؤلاء لمناصبهم         
 انه لمجلـس    إقليم لمناصبهم فقد نص قانون المحافظات غير المنتظمه في          محليةال

 وله اقالة المحـافظ     )٤٧(ل مجلس المحافظه  النواب بالاغلبيه المطلقه لعدد اعضائه ح     
يتضح من ذلك ان رئـيس       . )٤٨(بالاغلبيه المطلقه بناء على اقتراح رئيس الوزراء      

 فعليه على المحافظ وانما له ان يقترح على مجلس النـواب            سلطةالوزراء ليس له    
وطبعاً الامر خاضع لسلطة مجلس     ،  اقالة المحافظ اذا راى ان الامر يستوجب ذلك       

  . لنواب الذي تحكمه اعتبارات تختلف عن اعتبارات رئيس الوزراء ا

 وهـي   محلية التنفيذيه حق اقالة أي من اعضاء الهيئات ال        سلطةاذن لا تملك ال   
لقد منح قانون المحافظات غير المنتظمـه      . قبل ذلك لا تملك سلطة تعيين أي منهم         
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 عامـة ؤسـاء المرافـق ال     التنفيذيه صلاحية الاشتراك في تعيين ر      سلطة لل إقليمفي  
من القانون  ) ٧(من الماده   ) تاسعاً(اذ انه بموجب الفقره     ،   وصلاحية اقالتهم  محليةال

 يرشح المحافظ ما لا يقل عن خمسة اسماء لتولي المناصب العليا فـي المحافظـه              
ويصادق مجلس المحافظه بالاغلبيه المطلقه على ثلاثه منهم فقط ويعـين الـوزير             

اما اقالة اصحاب المناصب العليا بموجب هذه الفقره        . ء الثلاثه   المختص احد هؤلا  
فيكون اما من قبل مجلس المحافظه بالاغلبيه المطلقه او من قبل مجلس الـوزراء              

 . )٤٩(باقتراح من الوزير المختص بناء على اسباب معينـه وردت فـي القـانون               
 حقيقيه في الاقاله    ونلاحظ هنا مفارقه غريبه وهي انه بدل ان تكون هناك ضمانات          

نرى بالعكس ان الاقاله اسهل بكثير من عمليـة التعيـين المركبـه وممـا يثيـر                 
 التنفيذيه في   سلطةالاستغراب اكثر ان رئيس المرفق العام المحلي يمكن ان تنفرد ال          

أي ان هـذا    ،  اقالته ويمكن ان ينفرد مجلس المحافظه في اقالته من جهـه اخـرى            
سلطتين مستقلتين الواحده عن الاخرى وذات مصالح       الشخص خاضع في آن واحد ل     

 معدومه على اعـضاء     رقابةوهذا امر غريب لا يمكن تفسيره في كون ال        ،  مختلفه
 في الوقت الذي    محلية ال عامة وموجوده فقط على رؤساء المرافق ال      محليةالهيئات ال 

   . محليةتخضع فيه هذه المرافق للسلطات ال

 رقابـة امـا ال  ،   التنفيذيه سلطةلاشخاص من قبل ال    على ا  رقابةهذا فيما يخص ال   
 التنفيذيه فهي بقراءة نصوص قـانون       سلطة من قبل ال   محليةعلى اعمال الهيئات ال   

 معدومه بشكل مباشر وغير مباشر ويمكن فقـط  إقليمالمحافظات غير المنتظمه في   
  . اللجوء الى القضاء عند القيام بعمل مخالف للقانون 

وقـد تكلمنـا    (لمباشره المعمول بها في النظام الانكليزي       وحتى الطريقه غير ا   
 للضغط على الهيئـات     مركزية ال سلطةوالتي تلجأ اليها ال   )  الاول  عنها في المبحث  

اعتماداً على صلاحية حجـب المـنح    عامة لضمان حسن ادارتها للمرافق ال   محليةال
المشرع الدسـتوري   لا يمكن تطبيقها في العراق لان       ،  محليةالماليه عن الهيئات ال   

تخـصص للاقـاليم    (من الدسـتور بـان      ) ١٢١(من الماده   ) ثالثاً(نص في الفقره    
   تكفي للقيـام باعبائهـا    ،  والمحافظات حصه عادله من الايرادات المحصله اتحادياً      
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، )ونسبة الـسكان فيهـا    ،  مع الاخذ بعين الاعتبار مواردها وحاجاتها     ،  ومسؤولياتها
 تقديريـه فـي المـوارد المخصـصه         سلطةذيه ليس لها     التنفي سلطةوعليه فان ال  

 مركزيـة يتبين لنا مما تقدم ان رقابة السلطات ال        . عامةللمحافظات من الميزانيه ال   
واذا كانـت   ،   القضائيه سلطة التشريعيه ورقابة ال   سلطةعلى المحافظات هي رقابة ال    

 ـ  فان ر ،   القضائيه فعاله عند خرق المحافظات للقانون      سلطةرقابة ال   سلطةقابـة ال
 عامة يغلب عليها اعتبارات لا تنحصر في حسن اداء المرافق ال   رقابةالتشريعيه هي   

 وهـو الامـر     رقابة بل تتعداها الى اعتبارات سياسيه تدخل بقوة في هذه ال          محليةال
 التنفيذيه والتي   سلطةاما رقابة ال  .  التشريعيه   سلطة ال رقابةالذي يضعف من فاعلية     

على خرق القانون     فهي للاسف معدومه واذا كانت الرقابة      دارية الإ وصايةتسمى ال 
 رقابةالا ان ال  ،   القضائيه رقابةمن قبل المحافظات يمكن ان تجد ما يعوض عنها بال         

 لا يمكن تعويضها برقابة مجلس النواب كما اسلفنا         عامة المرافق ال  إدارةعلى حسن   
 هي المختـصه    سلطةاذ ان هذه ال   ،   التنفيذيه سلطة هي ال  رقابةفخير من يقوم بهذه ال    

كمـا ان النظـام     ،  وظيفة من ناحية الخبره المطلوبه للقيام بهذه ال       دارية الإ وظيفةبال
اللامركزي الاداري يختلف عن النظام الفدرالي في ان الاخير تكون فيـه الاقـاليم     

و بينما النظام اللامركزي الاداري ه    ،  مركزية ال سلطةمستقله بشكل تام داخلياً عن ال     
 التنفيذيه وتبقى هذه الاخيره هي المـسؤوله        سلطة فقط مع ال   دارية الإ وظيفةتقاسم لل 

 التي لـم    دولة من اقاليم ال   إقليم في كل    عامةبشكل نهائي عن حسن دارة المرافق ال      
 هو امر   محلية عن الهيئات ال   دارية الإ وصايةلذا فان غياب ال   ،  تطبق النظام الفدرالي  

كنا الى وقت قريب تحت نير نظام دكتاتوري شمولي         غير مستحب وخصوصاً اننا     
 وعليه فـلا   محلية ال عامة المرافق ال  إدارة سلطات تذكر في     محليةلا يترك للهيئات ال   

   . عامة الكافيه لحسن اداره المرافق المحلية و الفنيه الداريةتتوفر لنا الكفاءات الإ

ير الى ان المـشرع فـي        فاننا نود ان نش    دارية الإ وصايةوقبل ان نختم فقرة ال    
 الاعلى  محلية قد تبنى وصاية المجالس ال     إقليمقانون المحافظات غير المنتظمه في      

من القانون  ) ٢٠(في المحافظه على المجالس الادنى منها كما هو الحال في الماده            
التي نصت على صلاحية مجلس المحافظه في حل مجلسي القضاء والناحيه فـي             
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انه من قراءة نصوص القانون فان مجالس القضاء تراجـع          كما  ،  )٥٠(حالات معينه 
مجلس المحافظه ومجالس الناحيه تراجع مجالس القضاء في حالات معينه ولمجلس           
المحافظه تفويض بعض اختصاصاته الى مجالس القضاء والناحيه ولمجلس القضاء          

وطبعاً تفويض الاختصاص عادةً    ،  )٥١(تفويض بعض اختصاصاته لمجلس الناحيه      
من الماده ) ثالثاً(كما نص المشرع في الفقره     .  الاعلى الى الادنى     سلطةيكون من ال  

 على انه كل من القائمقام ومدير   إقليممن قانون المحافظات غير المنتظمه في       ) ٣٩(
وقد منح المشرع فـي الفقـره       .الناحيه يكونان خاضعين لتوجيه واشراف المحافظ       

نون للمحافظ الحـق فـي الاعتـراض علـى          من القا ) ٣١(من الماده   ) احد عشر (
مخالفه   الاخرى اذا كانت هذه القرارات  محليةقرارات مجلس المحافظه والمجالس ال    

وفـي  ،  واذا لم تكن هذه القرارات من اختصاصات المجلـس        ،  للدستور او القوانين  
فاذا اصر المجلـس علـى      ،   للحكومه او للموازنه   عامةمخالفه للخطة ال   حالة كونها 

لم يتراجع المحافظ عن اعتراضه يرفع الامر الى المحكمه الاتحاديه العليـا            رأيه و 
الا ان  ،   فعاله لمجلسي القـضاء والناحيـه      رقابةواذا كانت هذه ال   . للبت في الامر    

الامر محل شك في مواجهة مجلس المحافظه لانه هو الذي ينتخب المحـافظ ولـه              
مـستقل فـي مواجهـة مجلـس        وعليه فان المحافظ غير     ،  صلاحية اقالة المحافظ  

 وهي لا تغني ابـداً      محلية داخل الهيئات ال   إدارية وصايةان ما تقدم هو     .المحافظه  
  .  التنفيذيه سلطة الوصايةعن 

 معنوية التنفيذيه والاشخاص ال   سلطةال بين   دارية الإ وظيفةتوزيع ال  :الركن الثاني   
  .يه قليم الإعامةال

لذي يميز النظام اللامركزي الاداري عـن        هو ا  عامة ال وظيفةان ركن توزيع ال   
وقد تناول الدستور العراقي كلا النظامين      . النظام اللامركزي السياسي او الفدرالي      

يتكون النظام الاتحادي في جمهورية العراق      (منه على انه    ) ١١٦(وجاء في الماده    
) اولاً(وجاء في الفقره    . ) محلية وادارات   مركزيةمن عاصمه واقاليم ومحافظات لا    

الحق في ممارسة الـسلطات التـشريعيه       ،  لسلطات الاقاليم (بانه  ) ١٢١(من الماده   
باسـتثناء مـا ورد فيـه مـن         ،  وفقاً لاحكام هذا الدسـتور    ،  والتنفيذيه والقضائيه 
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مـن المـاده    ) ثانياً(وقد نصت الفقره    . ) اختصاصات حصريه للسلطات الاتحاديه   
 الـصلاحيات   إقلـيم ات التي لم تنظم فـي       تمنح المحافظ (من الدستور بانه    ) ١٢٢(

 مركزية شؤونها على وفق مبدأ اللا     إدارةبما يمكنها من    ،   والماليه الواسعه  داريةالإ
  . )  و وينظم ذلك بقانونداريةالإ

يتضح لنا جلياً ان المشرع الدستوري قـد  ) ١٢٢(و  ) ١٢١(ومن مقارنة الماده    
الاداري وقد ميز بينهما على اسـاس       ميز بين النظام الفدرالي والنظام اللامركزي       

لذلك نلاحظ بانه حسب طبيعة كل مـن        .  لكل منهما    قانونيةاختلاف في الطبيعه ال   
النظامين والتي نص عليها المشرع الدستوري فان ما يصدر من الاقاليم في النظام             

 التي يـصدر    سلطةحسب ال ،   واحكام قضائيه  إداريةالفدرالي هي قوانين وقرارات     
 فهـي قـرارات     إقليماما ما يصدر من المحافظات غير المنتظمه في          ،ملمنها الع 

 لانها تطبق النظام اللامركزي الاداري فهي حسب الدسـتور قـد منحـت              إدارية
  . وماليه  إداريةصلاحيات 

 عـن الـنص   إقلـيم ولم يحيد المشرع في قانون المحافظات غير المنتظمه في     
بان المحافظه تـدير شـؤونها      ) ٢(الماده  من  ) اولاً(الدستوري وقد نص في الفقره      

الا ان المشرع في هذه الماده لم يكن موفقـاً فـي             . دارية الإ مركزيةوفق مبدأ اللا  
 تشريعيه ورقابيه ضـمن     سلطةمجلس المحافظه هو اعلى     (اذ جاء فيها    ،  الصياغه

 في حدود المحافظـه     محلية للمحافظه لها حق اصدار التشريعات ال      داريةالحدود الإ 
 بما لا يتعـارض مـع       دارية الإ مركزية شؤونها وفق مبدا اللا    إدارةا يمكنها من    بم

مـن  ) ثالثـاً (وقد كرر تقريباً هذا النص في الفقره        . ) الدستور والقوانين الاتحاديه  
منه والتي تضمنت اختصاصات مجلس المحافظه وجاء فيها بانـه مـن        ) ٧(الماده  

 والانظمه والتعليمـات    محليةات ال اصدار التشريع (صلاحيات مجلس المحافظه هو     
 مركزية شؤونها وفق مبدأ اللا    إدارة والماليه بما يمكنها من      داريةلتنظيم الشؤون الإ  

ان هذين النصين قـد     . )  وبما لا يتعارض مع الدستور والقوانين الاتحاديه       داريةالإ
 سـلطة (وكذلك عبارة   ) محليةالتشريعات ال (اثارا الجدل حول المقصود من عبارة       

 تشريعه تقـوم باصـدار      سلطةفهل المقصود هنا هو     . في النص الاول    ) تشريعية
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 مجـرده هـي     عامة تقوم باصدار قواعد     إدارية سلطةالقوانين ام ان المقصود هنا      
   التنظيميه ؟ داريةالقرارات الإ

 سـلطة اننا نجزم بان المشرع قد قصد في النصين اعلاه بان مجلس المحافظه             
 مجرده لكنه للاسف    عامة تنظيميه وهي قواعد     إداريةر قرارات    تقوم باصدا  إدارية

ولاثبات ذلك توجد العديد من الادله في الدسـتور         ،  قد جانبه الصواب في الصياغه    
  : والقانون نفسه وسوف نذكرها تباعاً 

 نبدأ بالدستور وقد ذكرنا في مقدمة حديثنا عن الركن الثاني ما نص عليـه               -اولاً  
زه بين الاقاليم في النظام الفـدرالي والتـي تـصدر التـشريعات     الدستور في تميي  

وبين المحافظات التي تطبق النظام اللامركزي       عامةوالاعمال الاخرى للسلطات ال   
 والماليه وفق   داريةوقد ذكر الدستور بان المحافظات تمنح الصلاحيات الإ       ،  الاداري
 فان الركن الثـاني     داريةلإ ا مركزيةوحسب دراستنا للا  ،  دارية الإ مركزيةمبدأ اللا 

 محليـة  التنفيذيه والهيئـات ال    سلطة بين ال  دارية الإ وظيفةفيها هو توزيع او تقاسم ال     
   . دولةفقط دون الاعمال الاخرى لل

 و نبدا بالنصين محـل      إقليمقانون المحافظات غير المنتظمه في        ننتقل الى  -ثانياً  
  : اد الاخرى في القانون الجدل لنستخرج منهما الادله ثم ننتقل الى المو

 ولم يقل انـه   ،  )محليةتشريعات  ( ذكر المشرع بان مجلس المحافظه يصدر        - ١
 داريةواصطلاح التشريعات يمكن ان يطلق على القرارات الإ       ،  )قوانين(يصدر

 مجرده وهي لا تختلف عن القانون الا من         عامةالتنظيميه التي تحتوي قواعد     
 ـ        المجرده عامةفالقواعد ال ،  حيث جهة الاصدار    سلطةالتـي تـصدر مـن ال

 المجرده التي تصدر من     عامةاما القواعد ال  ،  هي قوانين ) البرلمان(التشريعيه  
 تنظيميه والتي يطلق عليها فـي بعـض         إدارية التنفيذيه هي قرارات     سلطةال

  . )  فرعيه  تشريعات(الاحيان تسمية 

بان مجلـس المحافظـه      ان المشرع في كلا النصين كان حريصاً بعد ذكره           - ٢
 إدارةبمـا يمكنهـا مـن       ( بان يذكر بعد ذلك مباشرةً       محليةيصدر تشريعات   
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وكأن المشرع يريد ان يذكرنا بعـد       ،  )دارية الإ مركزيةشؤونها وفق مبدأ اللا   
بان مجلس المحافظه يعمل ضـمن مبـدأ        ) محليةالتشريعات ال (ذكره لعبارة   

 فقط دون توزيع لسلطة     دارية الإ ةوظيف التي هي توزيع لل    دارية الإ مركزيةاللا
  .  هي لا تعني القوانين محليةوعليه فان عبارة التشريعات ال، التشريع العادي

 لا تتعارض مع الدستور والقـوانين       محلية لقد ذكر المشرع بان التشريعات ال      - ٣
اذن ،  أي ان هذه التشريعات هي اقل مرتبه من الدستور والقوانين         ،  الاتحاديه

   . إداريةهي قرارات 

بان مجلس المحافظه يصدر    ) ٧(من الماده   ) ثالثاًً( لقد ذكر المشرع في الفقره       - ٤
والانظمـه والتعليمـات هـي      . )  والانظمه والتعليمـات   محليةالتشريعات ال (

) القـوانين ( تعني   محليةفاذا اعتبرنا ان التشريعات ال    ،   تنظيميه إداريةقرارات  
 تشريعيه وتنفيذيه في آن واحد وهذا طةسلفمعنى ذلك ان مجلس المحافظه هو 

وعليه فـان   ،  )٥٢(مخالف لمبدأ الفصل بين السلطات الذي نص عليه الدستور        
  . هذا النص غير دستوري ويجب الغاءه 

مجلس المحافظه اعلى   (من القانون بان    ) ٢(من الماده   ) اولاً( جاء في الفقره     - ٥
ان هذا النص يـدل     ) حافظه للم دارية تشريعيه ورقابيه ضمن الحدود الإ     سلطة

 تشريعيه تصدر القـوانين     سلطةبما لا يقبل الشك بان مجلس المحافظه ليس         
والتي هي قواعـد    ،   تنظيميه إدارية تشريعيه تصدر قرارات     سلطةوانما هو   

 تشريعيه  سلطةودليلنا على ذلك هو ان مجلس المحافظه اعلى         .  مجرده   عامة
 سـلطة  حدود المحافظه اكثر من      أي انه هناك ضمن   ،  ضمن حدود المحافظه  

والمشرع يقصد هنا مجالس الاقضيه والنواحي والتي نظمها        ،  تشريعيه واحده 
المشرع مع مجلس المحافظه وهي تدير الاقضيه والنواحي مثلما يدير مجلس           

فهـذه  ،  إقلـيم المحافظه المحافظه حسب قانون المحافظات غير المنتظمه في         
 التنظيميه لكنها اقل مرتبه     داريةقرارات الإ المجالس سلطات تشريعيه تصدر ال    

 ولو اعتبرنا ان هذه المجالس تصدر قـوانين لاصـبح         ،  من مجلس المحافظه  
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 تـشريعيه   سلطة قليمالامر منافي للمنطق اذ انه في النظام الفدرالي يكون للإ         
 اكثر مـن    دارية الإ مركزيةواحده تصدر القوانين فهل يعقل ان تكون في اللا        

  .ان هذا الامر منافي للمنطق جملةً وتفصيلا !! قوانين ؟ تصدر السلطة

 للدلاله  إقليم ننتقل الى مواضع اخرى من قانون المحافظات غير المنتظمه في            - ٦
على ان المشرع في هذا القانون يقصد بان مجلس المحافظه يصدر قـرارات             

مـن  ) ٧(مـن المـاده     ) ثاني عشر (   فنرى ان الفقره  ،   وليس قوانين  إدارية
القانون والتي يتكلم فيها المشرع عن اختصاصات مجلس المحافظـه تـنص            

اصدار جريده تنـشر فيهـا القـرارات        ( -على انه مجلس المحافظه يقوم ب     
ونرى هنا عدم ذكـر القـوانين ضـمن         ) والاوامر التي تصدر من المجلس    

الاعمال الصادره من المجلس وحتى انه لم يذكر تشريعات واقتـصر علـى             
وكان الاولـى ان يـنص علـى        ،  إداريةوهي قرارات   ) والاوامرالقرارات  (

القوانين ضمن الاعمال التي تنشر في الجريده الخاصه بـالمجلس اذا كـان             
لكن الاكتفاء بالقرارات والاوامر يعني ان القـرارات        ،  المجلس يصدر قوانين  

) التعليمات والانظمـه  (اما عبارة    ، هي فقط التي تصدر من المجلس      داريةالإ
من ) ثالثاً ( تي ورد ذكرها في موضع سابق من القانون وتحديداً في الفقره          ال

 إداريـة فهي قـرارات    ،  منه كاعمال صادره من مجلس المحافظه     ) ٧(الماده  
  . التي وردت هنا ) القرارات(وهي تشملها عبارة ، تنظيميه كما ذكرنا سابقاً

من ) ثانياً(الفقره  اختصاصات المحافظ ونصت    ) ٣١( ذكر المشرع في الماده      - ٧
تنفيذ القـرارات التـي يتخـذها       ( هذه الماده على انه من صلاحيات المحافظ      

ولا اعتقد هنا ، )مجلس المحافظه بما لا يتعارض مع الدستور والقوانين النافذه       
ان المحافظ وهو الرئيس التنفيذي الاعلى في المحافظه كما ذكـرت المـاده             

ت التي لا تتعارض مع الدستور والقـوانين        من هذا القانون ينفذ القرارا    ) ٢٤(
اذ لو كان مجلس المحافظه ، ولا ينفذ القوانين) داريةأي القرارات الإ(   النافذه

   .التي ينفذها المحافظ  يصدر قوانين لذكرتها هذه الماده من ضمن الاعمال
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 إدارية سلطةنعتقد بعد كل ما تقدم انه لا مجال للشك بان مجلس المحافظه هو              
  .  الفرديه داريةالى جانب القرارات الإ،  التنظيميهدارية تصدر القرارات الإليةمح

فان المـاده   ....... (الا اننا نعجب من راي للمحكمه الاتحاديه العليا تقول فيه           
تمنح المحافظات التي لم تنـتظم  (من دستور جمهورية العراق نصت     ) ثانياً/ ١٢٢(
 شؤونها وفق مبدأ    إدارةه الواسعه بما يمكنها من       والمالي دارية الصلاحيات الإ  إقليمب

مـن قـانون    ) ثانياً/ ٧(كما نصت الماده    )  وينظم ذلك بقانون   دارية الإ مركزيةاللا
اصـدار  (     بما يلـي   ٢٠٠٨لسنة  ) ٢١( رقم   إقليمالمحافظات غير المنتظمه في     

يه بما يمكنها    والمال دارية والانظمه والتعليمات لتنظيم الشؤون الإ     محليةالتشريعات ال 
لا يتعارض مع الدسـتور والقـوانين         وبما مركزية شؤونها وفق مبدأ اللا    إدارةمن  

لـذا يكـون لمجـالس        ..............وتأسيساً على ما تقـدم      ......... الاتحاديه  
 حق سن القوانين الخاصه بفرض وجباية وانفـاق         إقليمالمحافظات غير المنتظمه ب   

ين الخاصه بفرض وجباية وانفاق الرسوم والغرامات        وسن القوان  محليةالضرائب ال 
. )  ....دارية الإ     مركزية شؤونها وفق مبدا اللا    إدارةوالضميمه بما يمكنها من     

وقد صدر هذا الراي بعد استفسار قدمه مجلس محافظة النجف حول تمتع مجـالس              
 المحافظات بسلطة سن القوانين الخاصه بفرض وجباية وانفاق الـضرائب وفـق           

ومن الغريب انـه رغـم       . )٥٣(بعض مواد الدستور ووفق القوانين العراقيه النافذه        
 علـى ان مجلـس      إقليمالدلائل الواضحه في قانون المحافظات غير المنتظمه في         
 الا ان المحكمـه     إداريـة المحافظه ليس له صلاحية اصدار قوانين وانما قرارات         

 وفـق مبـدأ     محليـة  يصدر قوانين    الاتحاديه العليا تصر على ان مجلس المحافظه      
كمـا ان المحكمـه     ،  دارية الإ مركزية وهذا تجاهل لقواعد اللا    دارية الإ مركزيةاللا

 إقلـيم من قانون المحافظات غير المنتظمه في       ) ٢٢(الاتحاديه العليا لم تتنبه للماده    
 في المحافظه وهي المحافظه     داريةوالتي ذكرت الاعمال التي تمارسها الوحدات الإ      

استيفاء ( وجاء في الفقره الاولى منها بانه من هذه الاعمال هي         ،  لقضاء والناحيه وا
اذن الضرائب  ،  )الضرائب والرسوم والاجور وفقاً لاحكام القوانين الاتحاديه النافذه       
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 تصدرها مجالس   محليةوالرسوم تستوفى وفق القوانين الاتحاديه وليس وفق قوانين         
  . المحافظات 

ان راي المحكمه الاتحاديه هذا والذي كان بعد صدور قانون          واضافه لما تقدم ف   
 قد ناقض راي    ٢٠٠٨ / ٤ / ٢١ وكان بتاريخ    إقليمالمحافظات غير المنتظمه في     

 والذي كان قبل صدور قانون المحافظات       ٢٠٠٧ / ٧ / ١٦لنفس المحكمه بتاريخ    
 والمـواد   ١١٥من خلال تدقيق احكام المـاده       ( وقالت فيه    إقليمغير المنتظمه في    

 تبين ان مجلس المحافظه لا يتمتع بـصفه         ٢٠٠٥الاخرى من دستور العراق لعم      
 والماليه الواسـعه    دارية ولكن يمارس صلاحياته الإ    محليةتشريعيه لسن القوانين ال   

من الدستور بما يمكن المحافظه مـن       ) ١٢٢(استناداً لحكم الفقره الثالثه من الماده       
 وطبقاً لاحكام القانون الذي سيـشرع       دارية الإ ركزيةم شؤونها وفق مبدأ اللا    إدارة

وقد صدر هذا الراي بناء على طلب تفسير لعدد من          ،  )...........وفق مقتضياتها   
  . )٥٤(المواد الدستوريه قدم من الدائره البرلمانيه في مجلس النواب 

اقـل  اننا لا نعلم ما الذي تغير حتى تناقض المحكمه الاتحاديه العليا رايها في              
 ؟ واذا كان هذا     إقليمهل هو صدور قانون المحافظات غير المنتظمه في         ،  من سنه 

هو السبب فهل يعقل ان يؤدي صدور قانون الى تغيير راي للمحكمـه الاتحاديـه               
العليا كان مبني على نصوص الدستور ؟ أي ان هذا القـانون ادى الـى تعـديل                 

محكمه الاتحاديه العليا هي مـن      وال،  الدستور وهذا امر غير معقول بطبيعة الحال      
اكثر المؤسسات التي يجب ان تلتزم بالدستور وتتشدد في التمسك به لان وظيفتهـا              

ان تـصرف    . عامـة الاساسيه هي حماية الدستور من أي خرق من الـسلطات ال          
 . المحكمه هنا هو غير مفهوم ولا يوجد تفسير معقول له للاسف 
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  الخاتمة

 في  ٢٠٠٨ لسنة   ٢١ رقم   إقليمظات غير المنتظمه في     بعد دراسة قانون المحاف   
التطرق للمواد الدستوريه التـي تناولـت        وبعد،  دارية الإ مركزيةتطبيقه لنظام اللا  

فقد لاحظنا الصلاحيات الواسعه التي تتمتع بهـا        ،   في العراق  دارية الإ مركزيةاللا
  . المحافظات العراقيه والتي منحت من المشرعين الدستوري والعادي 

 سلطةوقد بدأت هذه الصلاحيات بقيام المشرع الدستوري بتحديد اختصاصات ال         
 ـ        على سبيل الحصر وقام بتحديد     مركزيةال  سلطةاختـصاصات مـشتركه بـين ال
 والمحافظات وهي ايضا على سبيل الحصر ترك امـر تنظيمهـا الـى              مركزيةال

ية ثم ذكر بان كل اختصاص لم يرد فـي الدسـتور فهـو مـن صـلاح             ،  المشرع
  . المحافظات 

 مركزية ال سلطةوقد وحد المشرع الدستوري احكام توزيع الاختصاصات بين ال        
وهو بـذلك قـد     ،  لكلا النظامين الفدرالي واللامركزي الاداري     دولة ال إقليمواجزاء  

، هو نفسه اقر بوجود هذا الاختلاف، قانونيةخلط بين نظامين مختلفين في الطبيعه ال 
اذ انه من الطبيعي ، في العمل الوظيفي نتائج غير مستساغهوهذا الامر سيؤدي الى 

لكنه من غيـر    ،  دستوريه ان يقوم الدستور بتنظيم النظام الفدرالي لانه ذات طبيعه        
فهو امر تتكفـل بـه      ،  الطبيعي ان يقوم الدستور بتنظيم النظام اللامركزي الاداري       

ي الاداري الذي يحتـاج      التشريعيه وهذا يتناسب مع طبيعة النظام اللامركز       سلطةال
 تمتاز  محلية ال عامة والمرافق ال  وطنية ال عامة تقوم بتحديد المرافق ال    قانونيةالى اداة   

  . ببعض المرونه الغير موجوده في الدستور 

 هو امر متغير تغلب فيه محلية العامة والمرافق الوطنية ال عامةفتحديد المرافق ال  
فمـن  . على المصلحه الخاصه بالسكان المحليين       دولة المتعلقه بال  عامةالمصلحه ال 

 التي عامة شؤونهم بانفسهم ويديروا المرافق الإدارةحق السكان المحليين ان يقوموا ب
فهذا امر فيه فائده لهم وذلك لانهم الادرى بحاجـاتهم مـن            ،  محليةتشبع حاجاتهم ال  

 مركزية ال سلطةائده لل وايضاً هذا امر فيه ف    ،   البعيده عنهم جغرافياً   مركزية ال سلطةال
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 التي تخص كل سكان     وطنية ال عامة المرافق ال  إدارةلانها بذلك ستوجه امكاناتها الى      
 تـصبح معهـا     اجتماعيـة  او   اقتصاديةلكن قد تستجد ظروف سياسيه او        . دولةال

 او  وطنيةالى مرافق    محلية ال عامة تستوجب تحول بعض المرافق ال     عامةالمصلحه ال 
وهذا الامر   ،محلية الى مرافق    وطنية ال عامةتحول بعض المرافق ال   بالعكس أي ان ت   

اذ ان الامر بيـد      ،ممكن حدوثه في اغلب دول العالم التي تطبق النظام اللامركزي         
  . لكن هذا غير ممكن في العراق الا على نطاق محدود جداً،  التشريعيهسلطةال

 تكفل بها الدستور عنـدما       قد محلية وال وطنية ال عامةوذلك لان تحديد المرافق ال    
 سلطة والمحافظات وترك هامشاً ضيقاً لل     مركزية ال سلطةوزع الاختصاصات بين ال   

 وذلك ضمن الاختـصاصات     محلية وال وطنية ال عامةالتشريعيه في تحديد المرافق ال    
 والمحافظات وهي علـى  مركزية السلطةالتي اوردها كاختصاصات مشتركه بين ال  

وهذا يعني انـه    ،  لك من الاختصاصات فلا يمكن تغييرها     اما غير ذ  ،  سبيل الحصر 
 فـي   وطنيـة  الـى    محلية ال عامة تتطلب تغيير المرافق ال    عامةاذا كانت المصلحه ال   

ظرف معين فانه لا يمكن حدوث ذلك الا في مجال ضيق يتمثل في الاختصاصات              
 طنيـة و ال عامـة علماً بان المشرع الدستوري قد حـدد المرافـق ال         ،  المشتركه فقط 

 وحدد المرافق التي ترك امرهـا       مركزية ال سلطةالسياديه كاختصاصات حصريه لل   
بتحديد الدستور والتي    محلية عامةوما عداها فهي مرافق     ،  للقانون وهي المشتركه  

 الا بتعديل الدستور وهو امـر معقـد بالنـسبه           وطنيةلا يمكن تحويلها الى مرافق      
  . لدستور جامد كدستورنا 

ف عليه في الدول التي تطبـق النظـام اللامركـزي الاداري ان              ان المتعار 
الدستور يحدد الخطوط العريضه للنظام تاركاً التفاصيل للقانون وفي اشد الاحـوال            
يقوم الدستور بالتدخل في تفاصيل اكثر لكن مع ذلك يترك هامشاً للقانون لتنظـيم              

لكـن يبـدو ان      . داريـة  الإ  وظيفة فيما يتناسب مع طبيعة ال     دارية الإ مركزيةاللا
  دستورنا الحالي قد تجاوز اشد الاحوال في التدخل في النظام اللامركزي الاداري 
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وبلغ درجه لم يبلغها احد الدساتير العالميه وهذا الامر ستكون له نتائج وخيمـه           
بعد المشرع الدستوري جاء المشرع العادي في قانون المحافظـات           .في المستقبل   

 ومنح المحافظات سلطات واسعه جداً      ٢٠٠٨ لسنة   ٢١ رقم   إقليم غير المنتظمه في  
.  علـى المحافظـات      داريـة  الإ وصايةفلم ينظم ال  ) اكثر مما اوصى بها الدستور    (

 غير فعاله وذلك لتداخل الاعتبـارات       رقابة التشريعيه وهي    سلطةواكتفى برقابة ال  
يل يمكن ان تراقـب      القضائيه بحكم اختصاصها الاص    سلطةالا ان ال  .السياسيه فيها   

وهذا الامر يمثل تحقيق لاحدى غايـات       ،  احترام المحافظات للقانون وعدم مخالفته    
 هو امـر لا يمكـن       عامة المرافق ال  إدارةالا ان ضمان حسن       .دارية الإ وصايةال

وبالتالي فانه لا يمكن الاسـتغناء عـن        ،   التنفيذيه  سلطةالاستغناء فيه عن رقابة ال    
وخصوصاً في العراق الذي خرج لتوهـه مـن تـسلط نظـام              دارية الإ وصايةال

 مرافقها بنفسها وعمـل علـى       إدارة في   محليةدكتاتوري لم يترك مجال للهيئات ال     
الامر الذي نتج عنه    ،  حرمان السكان المحليين من هذا الامر بطرق وحجج مختلفه        

لخبرات في  غياب ثقافة الديمقراطيه لدى السكان المحليين وغياب الكفاءات الفنيه وا         
   . عامة المرافق الإدارة

 إدارة شبه تامه فـي      إستقلاليةبعد سقوط النظام     محلية فلا يمكن منح الهيئات ال    
،  التنفيذيه صاحبة الاختصاص في هذا الامر      سلطة من ال  رقابة دون   عامةمرافقها ال 

 هـو رد    دارية الإ مركزيةان اتجاه المشرعين الدستوري والعادي في موضوع اللا       
لكن بناء الوطن لا يكون     ،  عل على الحكم الدكتاتوري الذي كان جاثماً على العراق        ف

 يجب ان تكـون     ستقلاليةفالإ،  بردود الافعال وانما يكون على اسس علميه مدروسه       
حتى نتمكن من اعداد الكـوادر القـادره علـى القيـام            ،  على درجات وليس فجأة   

نتمكن من بناء قاعده شعبيه تـستطيع        و محلية شؤون الهيئات ال   إدارةبمسؤلياتها في   
ان تراقب الاشخاص الذين يتم انتخابهم بشكل موضوعي بعيد عـن الاعتبـارات             

  . الاخرى 

اذ انه بعد الثوره الفرنسيه     . ولنا في التجربه الفرنسيه مثال يمكن ان يقتدى به          
ات  سلطات واسعه جداً تحت تاثير نظري      محلية تم منح الهيئات ال    ١٧٨٩الكبرى عام   
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فكانت النتيجه ان قام اعضاء  ،  الثوره والاجواء العاطفيه الثوريه التي صاحبة قيامها      
 بالذهاب بعيداً في السلطات الممنوحه لهم واخذو يصدرون القوانين          محليةالهيئات ال 

 سلطةفتنبهت ال  . مركزية ال سلطة تميل الى الانفصال عن ال     محليةوبدأت الهيئات ال  
واسـتمرت القيـود    ،   في دستور السنه الثامنـه     محليةات ال لهذا الامر وقيدت الهيئ   

 سنه تقريباً   ١٨٠الشديده على هذه الهيئات حتى اصبحت سمة النظام الفرنسي لمدة           
 بعد ان تم الاطمئنـان      ١٩٨٢ تقريباً في قانون عام      دارية الإ وصايةحتى تم الغاء ال   

 عامـة المرافق ال  السياسيه وعلى حسن اداء      دولةالى عدم وجود خوف على وحدة ال      
  .   شؤونهاإدارة في محلية وذلك نتيجه للنضج الذي وصلت اليه الهيئات المحليةال

 داريـة  الإ مركزيـة في النهايه فاننا نوصي بتعديل مواد الدستور الخاصه باللا        
بحيث تكون هناك موازنه بـين      ،  إقليموتعديل قانون المحافظات غير المنتظمه في       

 وبين مراقبة   دارية الإ مركزية شؤونها وفق مبدأ اللا    دارةإمنح المحافظات الحق في     
 لبلدنا العزيز العـراق     عامة بما يحقق المصلحه ال    محلية ال عامةحسن اداء المرافق ال   
    .ومصلحة المحافظات 
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  الهوامش
الطبعه ،  الوجيز في نظم الحكم والاداره    ،  انظر الدكتور سليمان محمد الطماوي     )١(

  .٣٦٠ص  . ١٩٦٢، نشر دار الفكر العربيملتزم الطبع وال، الاولى
الناشـر منـشأة    ،  اصول القـانون الاداري   ،  انظر الدكتور سامي جمال الدين     )٢(

  ١٨٠ص . ٢٠٠٤، المعارف بالاسكندريه
، دار المطبوعات الجامعيه  ،  القانون الاداري ،  انظر الدكتور ماجد راغب الحلو     )٣(

  ٩٥ص . ١٩٩٤، الاسكندريه
منـشورات  ،  مباديء القانون الاداري العام   ،  قيسيانظر الدكتور محيي الدين ال     )٤(

  ٢٤ص  . ٢٠٠٣، الحلبي الحقوقيه
دار ،  الكتـاب الاول  ،  القـانون الاداري  ،  انظر في ذلك الدكتور نواف كنعان      )٥(

  ١٣٧ص . ٢٠٠٦ ، الثقافه للنشر والتوزيع
، الدكتور عصام عبـد الوهـاب البرزنجـي       ،  انظر الدكتور علي محمد بدير     )٦(

الناشر مكتبة  ،  مباديء واحكام القانون الاداري   ،  سين السلامي الدكتور مهدي يا  
  ١٢٢ص . ٢٠٠٨، بغداد، السنهوري

الدكتور   .١٨٩ص  . مصدر سابق   ،  انظر في ذلك الدكتور سامي جمال الدين       )٧(
الدكتور علـي محمـد      . ٣٦١ص  . مصدر سابق   ،  محمد الطماوي   سليمان

، ور مهدي ياسين السلامي   الدكت،  الدكتور عصام عبد الوهاب البرزنجي    ،  بدير
  ١٢٢ص . مصدر سابق 

الدكتور سليمان   . ١٩٠ص  . مصدر سابق   ،  انظر الدكتور سامي جمال الدين     )٨(
الاسـاس  ،  الدكتور علي خطـار    . ٣٦١ص  . مصدر سابق   ،  محمد الطماوي 

العـدد  ،  السنه الثالثه عشر  ،  مجلة الحقوق ،  يهقليم الإ مركزيةالقانوني لنظام اللا  
  .١٢٧ - ١٢٦ص . ١٩٨٩، الثاني

الوجيز فـي الـنظم     ،  الدكتور محمد طلعت الغنيمي   ،  الدكتور محمد طه بدوي    )٩(
  ١٠٢ص . بلا سنة طبع ، الناشر دار المعارف بمصر، داريةالإ

  ١٢٦ص . مصدر سابق ، انظر الدكتور علي خطار )١٠(



                                                
 

 
 

١٥٣

٢  
  مجلة الكوفة

  حاتممفارس عبد الرحي. م.م

مجلة ،  يه وشرط الاختصاص العام   قليمالجماعه الإ ،  انظر جان بول باستورال    )١١(
مراجعة ،  ترجمة الدكتور محمد عرب صاصيلا    ،   السياسه   وعلم القانون العام 

مجـد المؤسـسه الجامعيـه للدراسـات والنـشر      ، الدكتور وسيم منصوري  
  ٥٩ص   .٢٠٠٧، بيروت، والتوزيع

الـدكتور   . ١٩١ص  . مـصدر سـابق     ،  انظر الدكتور سامي جمال الدين     )١٢(
 ـ    . ٣٦٢ص  . مصدر سابق   ،  سليمان محمد الطماوي   د الدكتور علـي محم

، الدكتور مهدي ياسين السلامي   ،  الدكتور عصام عبد الوهاب البرزنجي    ،  بدير
 . ١٢٨ص. مصدر سابق   ،  الدكتور علي خطار   . ١٢٥ص  . مصدر سابق   

  ١٧٣ص . مصدر سابق ، الدكتور نواف كنعان
  ١٩١ص . مصدر سابق ، انظر الدكتور سامي جمال الدين )١٣(
الـدكتور   . ١٩٢ ص   .مـصدر سـابق     ،  انظر الدكتور سامي جمال الدين     )١٤(

، الدكتور علي خطـار    . ٣٦٢ص  . مصدر سابق   ،  سليمان محمد الطماوي  
القانون الاداري  ،  الدكتور مصطفى ابو زيد فهمي     . ١٢٨ص. مصدر سابق   

الدكتور   .١٤١ص  . بلا سنة طبع    ،  الدار الجامعيه ،  )ذاتية القانون الاداري  (
 ١٧٣ص . مصدر سابق ، نواف كنعان

  ١٩٢ص . مصدر سابق ، ي جمال الدينانظر الدكتور سام )١٥(
 . ١٩٢ص  . مـصدر سـابق     ،  انظر في ذلك الدكتور سامي جمال الـدين        )١٦(

  ١٤١ص . مصدر سابق ، الدكتور مصطفى ابو زيد فهمي
الـدكتور  ،  الدكتور عصام عبد الوهاب البرزنجي    ،  الدكتور علي محمد بدير    )١٧(

  ٩٢ص . مصدر سابق ، مهدي ياسين السلامي
 ١٢٤ص. المصدر السابق  )١٨(
من الفريق الذي يقول بان الانتخاب ركن هم الدكتور سليمان محمد الطماوي             )١٩(

اما مـن   ،  والدكتور مصطفى ابو زيد فهمي و علي محمد بدير وعلي خطار          
الفريق الذي يخالف الراي الاول فهم الدكتور سامي جمال الدين والـدكتور            

 . ماجد راغب الحلو 
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٢  
  مجلة الكوفة

  حاتممفارس عبد الرحي. م.م

 - ١٩٣ص . مصدر سابق ، ل الدينانظر في هذه الاراء الدكتور سامي جما     )٢٠(
  .٣٦٤ - ٣٦٣ص . مصدر سابق ، الدكتور سليمان محمد الطماوي . ١٩٧

الـدكتور  ،  الدكتور عصام عبد الوهاب البرزنجي    ،  الدكتور علي محمد بدير   
، الدكتور علـي خطـار     . ١٢٣ص  . مصدر سابق   ،  مهدي ياسين السلامي  

مصدر ،  زيد فهمي الدكتور مصطفى ابو      .١٣٨ - ١٣٠ص. مصدر سابق   
  ١٤٢ص . سابق 

 - ١٩٣ص . مصدر سابق ، انظر في هذه الاراء الدكتور سامي جمال الدين     )٢١(
  ١٣٨ - ١٣٠ص. مصدر سابق ،  الدكتور علي خطار١٩٧

 التي يمارسها الرئيس علـى مرؤوسـيه        سلطة الرئاسيه في ال   سلطةتتمثل ال  )٢٢(
 الرئاسـيه   طةسلوال. كسلطة الوزير على من يعمل تحت امرته في الوزاره          

،  المـشروعيه   بعيده عن الشروط التي تقيدها الا فيما يتعلق بـشرط عـدم           
 سابقه  سلطةواعماله وهي تكون    ،   الرئاسيه شخص المرؤوس   سلطةوتتناول ال 

الـدكتور  ،  انظر الدكتور علي محمد بدير    .  او لاحقه على اعمال المرؤوس    
مصدر سابق  ،  ميالدكتور مهدي ياسين السلا   ،  عصام عبد الوهاب البرزنجي   

  ١٣٣ص . 
  ١٩٨ص . مصدر سابق ، انظر الدكتور سامي جمال الدين )٢٣(
ص . مصدر سـابق    ،  انظر في النظام الانكليزي الدكتور سامي جمال الدين        )٢٤(

الدكتور  . ٣٦٤ص  . مصدر سابق   ،  الدكتور سليمان محمد الطماوي   . ٢٠٠
هـدي  الـدكتور م  ،  الدكتور عصام عبد الوهاب البرزنجي    ،  علي محمد بدير  
،  الدكتور محيي الـدين القيـسي      ١٢٩ص  . مصدر سابق   ،  ياسين السلامي 
  ٢٧ص . مصدر سابق 

 . ٧٣ص  . مـصدر سـابق     ،  انظر في النظام الفرنسي جان بول باستورال       )٢٥(
الـدكتور سـليمان     . ٢٠١ص  . مصدر سابق   ،  الدكتور سامي جمال الدين   

، رالدكتور علـي محمـد بـدي       . ٣٦٥ص  . مصدر سابق   ،  محمد الطماوي 



                                                
 

 
 

١٥٥

٢  
  مجلة الكوفة

  حاتممفارس عبد الرحي. م.م

، الدكتور مهـدي ياسـين الـسلامي      ،  الدكتور عصام عبد الوهاب البرزنجي    
  ٢٨ص.مصدر سابق، الدكتور محيي الدين القيسي. ١٣٠ص  .مصدر سابق

الـدكتور   . ٢٠٢ص  . مـصدر سـابق     ،   انظر الدكتور سامي جمال الدين     )٢٦(
  ٢٩ص .  سابق  مصدر، محيي الدين القيسي

، داريـة داري العـام والمنازعـات الإ  القانون الا، انظر الدكتور جورج سعد   )٢٧(
الدكتور سامي جمـال     . ٢٨ص  . بلا سنة طبع    ،  منشورات الحلبي الحقوقيه  

مـصدر  ،  الدكتور سليمان محمد الطماوي    . ١٨٢ص  . مصدر سابق   ،  الدين
، بلا مطبعـه  ،  النظم السياسيه ،  الدكتور عبد الغني بسيوني    ٣٦٩ص  . سابق  

 ١٤٩ص  . مصدر سـابق    ،   خطار الدكتور علي  . ١٢٤ص  . بلا سنة طبع    
ص . مصدر سابق   ،  الدكتور محمد طلعت الغنيمي   ،  الدكتور محمد طه بدوي   

  ٢٦ص .  سابق  مصدر، الدكتور محيي الدين القيسي . ١٠٥
الـدكتور عـصام عبـد الوهـاب        ،  انظر في ذلك الدكتور علي محمد بدير       )٢٨(

 ١٧ص . مصدر سابق ، الدكتور مهدي ياسين السلامي، البرزنجي
  ١٧ص . مصدر السابق ال )٢٩(
توزيع ،  عامةالمباديء الدستوريه ال  ،  انظر الدكتور ابراهيم عبد العزيز شيحا      )٣٠(

  ١٩ص  . ٢٠٠٦،  بالاسكندريه منشأة المعارف
  ١٨٦ص . مصدر سابق ، انظر الدكتور سامي جمال الدين )٣١(
  ١٨٧ص . المصدر السابق  )٣٢(
  ١٤٠ص . مصدر سابق ، الدكتور مصطفى ابو زيد فهمي )٣٣(
  . ٢٠٠٨ / ٣ / ٣١ بتاريخ ٤٠٧٠العدد ،  مجلة الوقائع العراقيهانظر )٣٤(
من قانون المحافظات غير المنتظمه فـي       ) ٢(نصت الفقره الاولى من الماده       )٣٥(

 سـلطة مجلس المحافظه هـو اعلـى       ( على انه    ٢٠٠٨ لسنة   ٢١ رقم   إقليم
 للمحافظه لها حق اصدار التشريعات      داريةتشريعيه ورقابيه ضمن الحدود الإ    

 شـؤونها وفـق مبـدا       إدارة في حدود المحافظه بما يمكنهـا مـن          حليةمال
  .)  بما لا يتعارض مع الدستور والقوانين الاتحاديهدارية الإمركزيةاللا
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٢  
  مجلة الكوفة

  حاتممفارس عبد الرحي. م.م

 بانـه   ٢٠٠٥من الدستور العراقي لسنة     ) ١٢٢(من الماده   ) ٢(نصت الفقره    )٣٦(
 ـ داريـة  الـصلاحيات الإ   إقلـيم تمنح المحافظات التي لم تنظم في       ( ه  والمالي

، داريـة  الإ مركزية شؤونها على وفق مبدأ اللا     إدارةبما يمكنها من    ،  الواسعه
 . ) وينظم ذلك بقانون

  . ٢٠٠٥من دستور العراق لسنة ) ١١٠(انظر الماده  )٣٧(
  ٢٠٠٥من دستور العراق لسنة ) ١١١٤، ١١٣، ١١٢(انظر المواد  )٣٨(
 ٢١ رقم   مإقليجاء في الماده الاولى من قانون المحافظات غير المنتظمه في            )٣٩(

 -مجلس المحافظه   ( بان المقصود بالمجالس في هذا القانون هي         ٢٠٠٨لسنة  
 . )  مجلس الناحيه-مجلس القضاء 

من قانون المحافظات غير المنتظمه فـي       ) ٨(من الماده   ) ثالثاً(انظر الفقره    )٤٠(
  . ٢٠٠٨ لسنة ٢١ رقم إقليم

 غير المنتظمه فـي  من قانون المحافظات) ١٢(من الماده   ) ثالثاً(انظر الفقره    )٤١(
  . ٢٠٠٨ لسنة ٢١ رقم إقليم

من قانون المحافظات غير المنتظمه فـي       ) ٧(من الماده   ) اولاً(انظر الفقره    )٤٢(
من قـانون   ) ٨(من الماده   ) اولاً(وانظر الفقره    . ٢٠٠٨ لسنة   ٢١ رقم   إقليم

وانظـر الفقـره     . ٢٠٠٨ لسنة   ٢١رقم    إقليمالمحافظات غير المنتظمه في     
 ٢١ رقم   إقليممن قانون المحافظات غير المنتظمه في       ) ١٢( الماده   من) اولاً(

  . ٢٠٠٨لسنة 
 لسنة ٢١ رقم إقليممن قانون المحافظات غير المنتظمه في ) ٢٤(انظر الماده  )٤٣(

٢٠٠٨ .  
  . ٢٠٠٥من دستور العراق لسنة ) ١٠٣(من الماده ) ثانياً(انظر الفقره  )٤٤(
  . ٢٠٠٥تور العراق لسنة من دس) ١٠٣(و الماده ) ١٠٢(انظر الماده  )٤٥(
من قانون المحافظات غير المنتظمه فـي  ) ٢٠(من الماده   ) ثالثاً(انظر الفقره    )٤٦(

   .٢٠٠٨ لسنة ٢١ رقم إقليم
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  حاتممفارس عبد الرحي. م.م

من قانون المحافظات غير المنتظمه فـي       ) ٧(من الماده   ) ثامناً(انظر الفقره    )٤٧(
   .٢٠٠٨ لسنة ٢١ رقم إقليم

قانون المحافظات غير المنتظمه في     من  ) ٢٠(من الماده   ) ثانياً(انظر الفقره    )٤٨(
   .٢٠٠٨ لسنة ٢١ رقم إقليم

من قانون المحافظات غير المنتظمه فـي       ) ٧(من الماده   ) ثامناً(انظر الفقره    )٤٩(
   .٢٠٠٨ لسنة ٢١ رقم إقليم

من قانون المحافظات غير المنتظمه فـي       ) ٧(من الماده   ) تاسعاً(انظر الفقره    )٥٠(
   .٢٠٠٨ لسنة ٢١ رقم إقليم

 - ١: ت التي يحل فيها مجلس المحافظه مجلسي القضاء والناحيه هي           الحالا )٥١(
 مخالفة الدستور - ٢. الاخلال الجسيم بالاعمال والمهام الموكله الى المجلس 

) اولا ً (انظر الفقره    . عضوية فقدان ثلث الاعضاء شروط ال     - ٣. والقوانين  
   لسنة ٢١ رقم   يمإقلمن قانون المحافظات غير المنتظمه في       ) ٢٠(من الماده   

٢٠٠٨.   
من قانون المحافظات غير المنتظمه     ) ٨(من الماده   ) احد عشر (انظر الفقره    )٥٢(

وانظـر  . من القـانون    ) ٩(وانظر الماده     .٢٠٠٨   لسنة ٢١ رقم   إقليمفي  
 . من القانون ) ١٢(من الماده ) احد عشر(و ) ثامناً(الفقره 

  . ٢٠٠٥من دستور العراق لسنة ) ٤٧(انظر الماده  )٥٣(
/ ٢١ بتاريخ   ٢٠٠٨/ اتحاديه/ ١٦العدد  ،  انظر راي المحكمه الاتحاديه العليا     )٥٤(

٢٠٠٨/ ٤ . 
 ١٦ بتاريخ   ٢٠٠٧/ اتحاديه   / ٩العدد  ،  انظر راي المحكمه الاتحاديه العليا     )٥٥(

 /٢٠٠٧ / ٧  
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  مجلة الكوفة

  حاتممفارس عبد الرحي. م.م

  المصادر 
  :الكتب والمجلات 

يع منـشأة   توز،  عامةالمباديء الدستوريه ال  ،  الدكتور ابراهيم عبد العزيز شيحا     .١

     .٢٠٠٦، المعارف بالاسكندريه

مجلة القانون   ،يه وشرط الاختصاص العام   قليمالجماعه الإ ،  جان بول باستورال   .٢

الدكتور    مراجعة  ،ترجمة الدكتور محمد عرب صاصيلا، السياسه العام وعلم

، بيروت ،مجد المؤسسه الجامعيه للدراسات والنشر والتوزيع     ،  وسيم منصوري 

٢٠٠٧.     

منـشورات  ،  داريةالقانون الاداري العام والمنازعات الإ    ،  جورج سعد  دكتورال .٣

  .  طبع  بلا سنة، الحلبي الحقوقيه

الناشر منشأة المعـارف    ،  اصول القانون الاداري  ،  الدكتور سامي جمال الدين    .٤

   .٢٠٠٤، بالاسكندريه

الطبعـه  ،  الوجيز في نظـم الحكـم والاداره      ،  الدكتور سليمان محمد الطماوي    .٥

   .١٩٦٢، ملتزم الطبع والنشر دار الفكر العربي، ولىالا

  .بلا سنة طبع ، بلا مطبعه، النظم السياسيه، الدكتور عبد الغني بسيوني .٦

مجلـة  ،  يـه قليم الإ مركزيـة الاساس القانوني لنظام اللا   ،  الدكتور علي خطار   .٧

  .١٩٨٩، العدد الثاني، السنه الثالثه عشر، الحقوق

الـدكتور  ،  عصام عبد الوهاب البرزنجـي     دكتورال،  الدكتور علي محمد بدير    .٨

الناشـر مكتبـة    ،  مباديء واحكـام القـانون الاداري     ،  مهدي ياسين السلامي  

  .٢٠٠٨، بغداد، السنهوري

الوجيز في الـنظم    ،  الدكتور محمد طلعت الغنيمي   ،  الدكتور محمد طه بدوي     .٩

   .بلا سنة طبع، الناشر دار المعارف بمصر، داريةالإ

، دار المطبوعـات الجامعيـه    ،  القـانون الاداري  ،  اغب الحلو الدكتور ماجد ر   .١٠

   .١٩٩٤، الاسكندريه
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  حاتممفارس عبد الرحي. م.م

منشورات الحلبي ، مباديء القانون الاداري العام،  الدكتور محيي الدين القيسي     .١١

   .٢٠٠٣، الحقوقيه

، )ذاتية القـانون الاداري   (القانون الاداري   ،  الدكتور مصطفى ابو زيد فهمي      .١٢

  .بعبلا سنة ط، الدار الجامعيه

دار الثقافـه للنـشر     ،  الكتـاب الاول  ،  القانون الاداري ،  الدكتور نواف كنعان   .١٣

   .٢٠٠٦ ، والتوزيع

  :الدساتير والقوانين 

   . ٢٠٠٥دستور العراق الدائم لسنة  .١

   . ٢٠٠٨ لسنة ٢١ رقم إقليمقانون المحافظات غير المنتظمه في  .٢

   


